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  "ملخص تنفيذي"

 
قتصادي، سواء فيما يتعلق برسم ووضع تعرّف الشراكة بمفهومها الواسع بأنها إشراك القطاع الخاص في إدارة الشأن العام الإ

باشر للمشروعات قتصادية العامة، أو فيما يتعلق بالإدارة والتنفيذ المالسياسات التشريعية العامة والخاصة والخطط والبرامج الإ

  .الإقتصادية العامة من خلال العقود الإدارية العامة المنظمة بموجب القانون
 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تبحث في مسألة أصبحت تمثل صورة من الصور الحديثة لديموقراطية الحكم وتحقيق مفهوم 

لعام الإقتصادي وما ينبني عليه من آثار اجتماعية وتنموية، الحكم الصالح، إذ يعني إشراك القطاع الخاص في إدارة الشأن ا

الخروج عن تفرد الدولة بإدارة الشأن العام الإقتصادي وإقرار بأهمية وضرورة الإستفادة من خبرة القطاع الخاص وكفاءته 

  .ومقدرته على المساهمة مع القطاع العام في بناء المجتمع وإدارة مقدراته
 

ن فرضية أن هنالك توجه فلسطيني نحو تبني مفهوم الشراكة عكسته بعض السياسات التشريعية العامة تنطلق هذه الدراسة م

والخاصة في المجال الإقتصادي وأكد عليه صناع القرار والمستويات السياسية العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن هنالك 

لتحقق من صحة هذه الفرضية فقد سعت الدراسة للإجابة عن التساؤلات ول. توجه لدى معظم الإقتصاديين الفلسطينيين بشأنه

 :التالية
  

 .ما هو المفهوم القانوني لعقود الشراكة، وما هي الصور والأدوات القانونية للشراكة .1
دارة هل راعت التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية إعمال مفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لإ .2

 .الشأن العام الإقتصادي في فلسطين
هل يوجد غطاء قانوني فلسطيني لمفهوم الشراكة، وكيف يمكن تهيئة البيئة القانونية في فلسطين لمعالجة الآثار القانونية للأخذ  .3

عامة وتقديم بهذا المبدأ، وخصوصا لجهة وضع التشريعات الكفيلة بالرقابة على القطاع الخاص عند توليه إدارة المرافق ال

 . الخدمات العامة للجمهور
هل ينطبق على الهيئات المحلية في مسألة الشراكة ما ينطبق على القطاع العام، أم أن لها خصوصيات معينة في هذه  .4

 .المسألة
 

تائج، كان وللإجابة عن تلك التساؤلات فقد إعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتوصلت من خلال ذلك إلى عدة ن

  :من أهمها

  

أن التوجه العام في فلسطين يميل نحو تبني مفهوم الشراكة بصوره المختلفة، سواء فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في  -

رسم ومتابعة تنفيذ السياسات الإقتصادية من خلال التشريعات المؤطرة للقطاع الخاص والتشريعات التي أشركت القطاع 

سات العامة الإقتصادية والتشريعات الناظمة للشأن العام الإقتصادي، أو فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر الخاص في إدارة المؤس

 .للمشاريع الإقتصادية العامة من خلال العقود الإدارية ذات العلاقة
  

بعقود الشراكة كما أن هنالك إشكالات تعيق إعمال مفهوم الشراكة، منها ما له صلة بالقصور التشريعي، كغياب قانون خاص  -

وغياب القوانين الناظمة للخصخصة والإمتياز وتشجيع المنافسة ومنع الإحتكار بالإضافة إلى عدم إستكمال التشريعات 

المؤطرة للقطاع الخاص وضعف التشريعات الضامنة للشفافية ونزاهة العقود الإدارية، ومنها ما له علاقة بالجانب التنفيذي 

رسمية مختصة بعقود الشراكة وغياب محاكم إدارية متخصصة وضعف الجانب الرقابي والمؤسساتي، كغياب مؤسسة 

الرسمي على تنفيذ العقود الإدارية ذات العلاقة بالشراكة وإفتقار العديد من مؤسسات القطاع العام المعنية إلى الخبرة الفنية 
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لمستثمرين في القطاع الخاص وضعف إمكانيات والمالية والقانونية اللازمة لطرح المشروعات الاقتصادية العامة على ا

 .القطاع الخاص وفاعليته، ومنها ما له علاقة بضعف الوعي بأهمية الشراكة سواء لدى صناع القرار أو لدى المواطن العادي
  

المحلية هنالك خصوصيات للهيئات  أن الهيئات المحلية هي جزء من القطاع العام، إلا أنوقد تبين أيضا أنه وعلى الرغم من  -

في مسألة الشراكة تنطلق من اللامركزية التي تتمتع بها تلك الهيئات في قدرتها على إجراء تلك العقود، كما أن هنالك بعض 

الإشكالات التي تواجه تلك الهيئات في هذا الخصوص تتمثل في الفهم الخاطئ لمفهوم مصادقة وزارة الحكم المحلي على 

 لسنة 9وعدم إنطباق كل من قانون اللوازم العامة رقم محلية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، العقود التي تجريها الهيئات ال

والإشكالات العملية وتوتر العلاقة ما ، على الهيئات المحلية1999 لسنة 6 وقانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم 1998

 المشاركة، وضعف الكوادر القادرة والمؤهلة في بين الديمقراطية القائمة على أساس التمثيل والأخرى القائمة على أساس

    .الهيئات المحلية والتي تملك الخبرات المتخصصة في مجال عقود الشراكة وبعض جوانبها المعقدة

  

   :جملة من التوصياتإلى  الدراسة خلصتفقد وعليه وتذليلا للإشكالات التي توصلت إليها النتائج المذكورة، 

  

إقرار قانون خاص بالشراكة، يحدد من خلاله المقصود بعقود الشراكة، والجهات  بضرورة  الفلسطينيإلى المشرعمنها ما قدم 

المسؤولة عن توقيع تلك العقود، والجهات التي من واجبها الرقابة على تنفيذ عقود الشراكة، وإقرار قانون فلسطيني للخصخصة، 

إشراك القطاع الخاص في إدارة المؤسسات العامة ذات العلاقة برسم والمسارعة في إقرار مشروع قانون الإمتياز، والحرص على 

وتنفيذ السياسات الإقتصادية، وإستكمال التشريعات ذات العلاقة بتأطير القطاع الخاص، وإقرار مشروع قانون المنافسة ومنع 

 .الإحتكار
  

لعامة على إدارة مشاريعها الإقتصادية من  بضرورة حث الوزارات والمؤسسات اتلك التوصيات ما قدم إلى مجلس الوزراءومن 

خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وإيجاد الهيئات والإدارات التي تقوم على مشاريع الشراكة وفصلها عن الإدارات الباقية التي 

 العلاقة بالشراكة، وإيلاء المنفذة للقوانين الإقتصادية ذات) الأنظمة-اللوائح(تتولى المشاريع التقليدية، وإقرار التشريعات الثانوية 

الإهتمام بمبدأ الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الشأن العام الإقتصادي من خلال خطط التنمية وبرامج الإصلاح 

الإقتصادي التي تعتمدها الحكومة، وإيجاد أنظمة مالية تحفظ حقوق الأطراف وكذلك تراعي حقوق الإمتياز وتضمن بأن لا تكون 

المشاريع إحتكارية فيتضرر المواطن، وإعتماد برنامج للإصلاحات التنظيمية والتشريعية بهدف إزالة المعيقات الإجرائية التي هذه 

تواجه القطاع الخاص في عمله وعلاقته مع الجهات الرسمية وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص والأذونات المطلوبة لممارسة 

ئات الرقابية التي تملك صلاحية الرقابة على مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشأن العام النشاط الإقتصادي، وتفعيل دور الهي

 .الاقتصادي
  

 بضرورة إنشاء محاكم إدارية متخصصة، وتزويدها بقضاة مؤهلين مجلس القضاء الأعلىومن تلك التوصيات ما قدم إلى 

 .قة بمفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاصومدربين على الفصل في المنازعات الناتجة عن العقود ذات العلا
  

 بضرورة التأكيد على اللامركزية التي تتمتع بها الهيئات قدم إلى الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحليومن تلك التوصيات ما 

د على أن ديمقراطية التمثيل لا المحلية وفقا للقانون الفلسطيني، والإلتزام بالمفهوم السليم والصحيح لمصطلح المصادقة، والتأكي

تتنافى مع مبدأ الشراكة، ورفع كفاءة الكادر البشري في الهيئات المحلية، وتخصيص أقسام في الهيئات المحلية الكبيرة متخصصة 

، والحرص في عقود الشراكة وكيفية متابعتها والرقابة على تنفيذها، والإلتزام بأنظمة توظيف تعتمد المعايير الموضوعية والمهنية

على أن يكون هناك شفافية عالية جداً لدى الهيئات المحلية في تقديم المعلومات ودراسة وطرح المشاريع وكذلك الإجراءات 

 .الداخلية وإتخاذ القرار
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عام  بضرورة تفعيل الأجسام التمثيلية وتعزيز مقدرتها على الشراكة مع القطاع ال القطاع الخاصما قدم إلىومن تلك التوصيات 

لإدارة الشأن العام الإقتصادي، وخلق الأجسام القانونية القوية القادرة على تنفيذ عقود الشراكة، من خلال تشكيل الإتحادات 

والإندماجات المنشئة لشركات وأجسام كبيرة قادرة على إدارة المشاريع الإقتصادية الضخمة، والإلتزام بقوانين وقيم النزاهة لدى 

اريع العامة، وذلك لتعزيز الثقة بالقطاع الخاص، سواء من قبل صناع القرار في القطاع العام، أو من قبل إدارة وتشغيل المش

 .الجمهور والمستفيدين من الخدمات العامة
  

بضرورة إجراء دراسات معمقة بشأن العقود الإدارية ذات العلاقة CHF   مؤسسة الـوأخيرا فقد وجهت بعض التوصيات إلى

ة، وتأمين مستشارين وخبراء متخصصين في مفهوم الشراكة والعقود الخاصة به لإجراء تدريب متخصص بمفهوم الشراك

للموظفين، المبادرة في إعداد مسودة مشروع قانون خاص بالشراكة، وعرضه على الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام 

 . ه وفقا للأصول القانونيةوالخاص، ومن ثم تقديمه إلى المشرع الفلسطيني بغية إقراره وإصدار
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  مقدمة

 
:  اللجنة البريطانية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنهاهاتعرفف، اليها منهالشراكة وفقا للزاوية التي ينظر إيختلف تعريف 

سة العامة مول للسيا والخاص بناء على طموح مشترك من أجل تحقيق هدف مأعلاقة مشاركة بالمخاطرة بين القطاعين العام"

  .1"للبلد

 
Wa(عمال في جامعة ويعرفها مركز الإدارة المحلية في كلية الأ r w i c k (بناء تنظيمي رسمي يعمل : "البريطانية بأنها

الشركاء المتنوعين للإلتقاء حول لتزام لعدد من ، يتم عن طريق تجنيد إتحاد من الإهتمامات والإعلى تشكيل السياسات وتنفيذها

  .2"جندة مشتركةأ

 
عملية تعنى بأوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص، : "د من زاوية عامة وعملية بأنهاويعرفها عادل الرشي

دراية، والتنظيمية، والتكنلوجية، والمعرفية، على أساس المشاركة، والإلتزام انياتهما البشرية، والمالية، والإالمتعلقة بتوظيف إمك

ية التي تهم العدد جتماعجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإية الإختيار، والمسؤولية المشتركة، والمساءلة، من أهداف، وحربالا

، ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتهم، حتى يتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة د المجتمعارالأكبر من أف

  .3"فاعلة، وتحقيق وضع تنافسي أفضل

، سواء فيما يتعلق برسم  الاقتصاديدارة الشأن العام إشراك القطاع الخاص في إهي لواسعالشراكة بمفهومها ابأن بدورنا ونرى 

دارة والتنفيذ المباشر بالإو فيما يتعلق العامة، أالاقتصادية ووضع السياسات التشريعية العامة والخاصة والخطط والبرامج 

  .دارية العامة المنظمة بموجب القانونلعقود الإلال ا من خالعامةقتصادية الإللمشروعات 

 

 
  أهمية الدراسة

 
معالجتها لمسألة بدأت تحظى بإهتمام واسع في معظم دول العالم نتيجة لبروز دورها الهام والملحوظ تنطلق أهمية هذه الدراسة من 

 صورة من الصور الحديثة لديموقراطية تمثل، حيث أصبحت الشراكة  الشاملةلإقتصادي والتنمية المجتمعية اعلى صعيد النمو

قتصادي وما ينبني عليه من آثار  يعني إشراك القطاع الخاص في إدارة الشأن العام الإإذ،  وتحقيق مفهوم الحكم الصالحالحكم

خبرة القطاع ستفادة من وإقرار بأهمية وضرورة الإالإقتصادي ن العام لخروج عن تفرد الدولة بإدارة الشأاجتماعية وتنموية، ا

  . 4دارة مقدراته وإ مع القطاع العام في بناء المجتمعالخاص وكفاءته ومقدرته على المساهمة

                            
مصر، /، القاهرة2006لعربية للتنمية الادارية، منشورات المنظمة ا)التطبيقات-النماذج-المفاهيم(عادل الرشيد، إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص  1

 .3ص
  .4المرجع السابق، ص 2
 .6المرجع السابق، ص 3
حيث توصلت دراسة تطبيقية للبنك الدولي في تؤكد الدراسات والتجارب على أهمية اعتماد مبدأ الشراكة في إحداث الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية،  4

عدة دول أن عملية فتح المجال أمام القطاع الخاص في المشاريع التنموية رفعت الكفاءة التشغيلية في تلك الدول بنسبة م أجريت على عينة من 1994عام 

في المتوسط مقارنة عما كان عليه الوضع في السابق وخلصت الدراسة إلى أن عملية مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة تعمل على إعادة هيكلة % 26

كما وتشير الدراسات إلى أن عملية الشراكة تسهم بتحقيق جملة من . كومية بشكل يؤهلها للوصول إلى مستوي تشغيل أفضل لمواردها الاقتصادية المشاريع الح

  :الفوائد نذكر من أهمها

 .معالجة قصور التمويل الحكومي .1
 .الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي .2
 .قتصادية ومستوى مشروعات التنمية الاجتماعية والقوميةرفع كفاءة تشغيل المرافق العامة الا .3
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  : وغاياتهافرضية الدراسة

 
 عكسته بعض السياسات التشريعية العامة والخاصة في ن هنالك توجه فلسطيني نحو تبني مفهوم الشراكة هذه الدراسة أتفترض

لدى  توجهكما أن هنالك ، 5ليه صناع القرار والمستويات السياسية العليا في السلطة الوطنية الفلسطينيةالمجال الإقتصادي وأكد ع

  . 6 بشأنهقتصاديين الفلسطينيينالإمعظم 
 مفهوملسطينية ل التشريعية الفن التساؤل حول مدى مراعاة السياساتتسعى هذه الدراسة للإجابة علتحقق من صحة هذه الفرضية ول

عتناق هذا المبدأ كطريق الفلسطينية ذات العلاقة، وإبراز أهمية إستعراض التشريعات إ المراعاة من خلال  وأهمية هذهالشراكة

  . أكيد وضروري لتحقيق تنمية مجتمعية متكاملة

 

                                                                                      
 .نقل تبعية المخاطر التجارية بشكل أساسي إلى المستثمر الخاص .4
 .نقل التكنولوجيا الحديثة .5
 .ققتصاديات السوإتوسيع الملكية الخاصة والتوجه نحو  .6

  .ستثمار الخاص لتفعيل بعض سياسات الإصلاح الهيكليستفادة من الإالإ .7
، والذي أعلن فيه رئيس الحكومة سلام 2008عتمدها مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث المعقود في أريحا في العام إما عكسته التوصيات التي  وهذا 5

 القيام من لخاصا لتمكين القطاع ملموساً هتماماإ ن الحكومة الفلسطينية أولتأفياض جاهزية الحكومة للعمل المكثف مع القطاع الخاص ومؤسساته، مؤكدا 
 القيام بواجباتها أجل من والمؤسسات الوزارات التوجيهات لمختلف وأصدرت والخارجية، الشراكات المحلية وعقد والتصدير، ستثمارالإ في مجالات كاملا دورهب

 في الحكومة جهود مأسسة من أجل أنه وقد بين رئيس الحكومةو. القطاع الخاص المختلفة ومؤسسات والشركات الخدمات للمستثمرين تقديم في منقوصة غير
 حتياجاته الملحةإ مع التفاعل من أقصى حداً بحيث يضمن الوزراء، رئاسة في الخاص القطاع برنامجاً لتمكين مؤخراً ستحدثتإفقد  الخاص، القطاع مجال دعم

 المادية والحقوق جراءاتالتشريع والإ مجالات في خاصة العامو القطاعين الخاص بين العلاقة في والخلل القصور ومعالجة أوجه السياسات، صعيد صنع على
تمكين  برنامج معتبرا الوطني، قتصادالإ في تنمية والتكامل المواقف وتنسيق القطاعين، للشراكة بين وطنية أجندة لتطوير المشترك المتكافئة، والعمل والفرص

ستثمارية ومكانته، وتوفير البيئة الإ الخاص القطاع موارد ستنهاضإمجال  في للحكومة اتيجيسترالإ للتوجه القطاع الخاص في رئاسة الوزراء ترجمة مباشرة

جراءات والممارسات المطلوبة لتحسين تنافسية لى فلسطين من خلال تطوير التشريعات والإإالخارجية  ستثماراتالإ لتدفق المناسب المواتية وخلق المناخ

عليه للشراكة بين القطاع الخاص والعام ومتابعة تنفيذه، وتعزيز العلاقة التنسيقية والتكاملية بين مؤسسات القطاع قتصاد الوطني وصياغة برنامج متفق الإ

  .الخاص ودوائر صنع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية
 

نظمة يساهم في تأمين لذي يشمل القوانين والأطار القانوني اقتصادية، والإن مشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات الإألى إوقد نوه رئيس الوزراء 

  .المتطلبات اللازمة لخلق البيئة الداعمة للقطاع الخاص

   :للإطلاع على الكلمة الكاملة التي ألقاها رئيس الوزراء في المؤتمر المذكور أنظر

بالتريد، العدد السادس تشرين -ن مركز التجارة الفلسطيني، مجلة فلسطينية دورية متخصصة في شؤون التجارة والاقتصاد تصدر عمجلة التجاري الفلسطينية

 .  وما يليها16، ص2008ثاني 
 
أجمع المشاركون في مؤتمر أريحا وفقا للإعلان الصادر عنه على أن عقد هذا المؤتمر تم في إطار التوجه المشترك لتوحيد الجهود والتكامل بين القطاعين  6

وأكدوا ان أساس العلاقة بين القطاعين الخاص .  الاقتصادي وترسيخ متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامةالعام والخاص من اجل تحقيق الانتعاش

 والعام الفلسطينيين، هو الشراكة الحقيقية التي يتم بناؤها عبر الحوار الفاعل والمستمر الذي يهدف إلى مأسسة هذه العلاقة وتفعيل دور القطاع الخاص الريادي

في عملية التنمية الاقتصادية، مشددين على إن مشاركة القطاع الخاص في عملية صنع السياسات الاقتصادية، والإطار القانوني الذي يشمل القوانين والأنظمة 

  .سطينواللوائح والإجراءات والتعليمات التنفيذية يساهم في تأمين المتطلبات اللازمة لخلق البيئة الداعمة لقطاع الأعمال في فل

  :وأنظر أيضا في هذا الشأن

  . 33و24 ، ص2003، فلسطين)ماس(محمد نصر، تعزيز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني، منشورات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية  -

د أبحاث فتحي السروجي ورياض الهليس وفيليب خوري، سياسات تحفيز القطاع الخاص في التعليم الاساسي في فلسطين، منشورات معه -

  .49، ص2008، فلسطين)ماس(السياسات الاقتصادية 

عوض مطرية وفيليب خوري، السياسات العام لتحفيز استثمار وتنافسية القطاع الخاص في الرعاية الصحية من المستوى الثالث في الاراضي  -

  .2008، فلسطين)ماس(الفلسطينية، منشورات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 
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 : التساؤلات التاليةفإن هذه الدراسة تسعى للإجابة عنوبشيء من التفصيل 

  

 .ة، وما هي الصور والأدوات القانونية للشراكةلشراكعقود اما هو المفهوم القانوني ل .1

ام  الشراكة ما بين القطاعين العة عن السلطة الوطنية الفلسطينية إعمال مفهومهل راعت التشريعات الصادر .2

 .في فلسطينوالخاص لإدارة الشأن العام الإقتصادي 

لقانونية في فلسطين لمعالجة ة ائي الشراكة، وكيف يمكن تهيئة البفهومهل يوجد غطاء قانوني فلسطيني لم .3

الآثار القانونية للأخذ بهذا المبدأ، وخصوصا لجهة وضع التشريعات الكفيلة بالرقابة على القطاع الخاص عند 

 . توليه إدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات العامة للجمهور

 أم أن لها خصوصيات معينة ،مهل ينطبق على الهيئات المحلية في مسألة الشراكة ما ينطبق على القطاع العا .4

 .في هذه المسألة

  

  :منهجية الدراسة

 
ستعراض كافة التشريعات تم إ، حيث سي المقارنعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليليللوصول إلى الغاية من البحث فقد إ

بما هو معمول به في بعض دول  ومقارنتها السلطة الوطنية وتحليلها صدرت عنالتي وخصوصا تلك الفلسطينية ذات العلاقة 

عترت تلك التشريعات وكيفية ملئ الفراغ عن معالجة الثغرات والعيوب التي إ، ومن ثم البحث العالم التي تبنت هذا المفهوم

  .التشريعي الناجم عن غياب التشريعات الناظمة مباشرة لمسألة الشراكة والآثار القانونية المترتبة عليها

 
  

  :محددات الدراسة

تماده لهذا المفهوم، والذي يرى عصرف ومن التعريف الموسع الذي تم إتناول هذه الدراسة مفهوم الشراكة من جانبها القانوني الت

 الشأندارية العامة التي يعقدها القطاع العام مع القطاع الخاص في ر قانوني لا تقتصر على العقود الإن الشراكة من منظوبأ

ك القطاع الخاص في رسم السياسات التشريعية العامة والخاصة في المجال الإقتصادي، سواء من وإنما أيضا إشراالإقتصادي، 

و من خلال التشريعات التي تمنح الحق لهذا القطاع في التمثيل ه، أر القطاع الخاص وتعزز مكانتخلال التشريعات التي تأطّ

نفيذها، أو من خلال قتصادية وت عن رسم السياسات الإمية المسؤولةوالتواجد في المؤسسات والهيئات الرسمية وشبه الرس

  . قتصادي في الدولةصادية التي تدير وتنظم القطاع الإقتالتشريعات الإ

  

  :الدراسةتخص مصطلحات 

ضافة  بالإ،لدولةموازنة الجسام الرسمية التابعة ة والمؤسسات والهيئات العامة والأ ويشمل كافة الوزارات والأجهز:القطاع العام

  .19977 لسنة 1لى الهيئات المحلية وفقا لتعريفها المنصوص عليه في قانون الهيئات المحلية رقم إ

  

لى القطاع العام، ومن ضمنهم مؤسسات المجتمع  غير المنتمين إشخاص الطبيعيين والمعنويينالأ ويشمل كافة :القطاع الخاص

  .المدني

 

                            
  ." وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين: "ة الأولى من هذا القانون الهيئة المحلية بأنهاعرفت الماد 7
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إشباع حاجة عامة   تحت توجيهها ورقابتها وإشرافها بقصدالقطاع الخاصتولاه نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو ي: المرفق العام

 .للجمهور

 
  :تجزئة الدراسة

  .مقدمة

  .المفهوم القانوني للشراكة: الفرع الأول

  .التشريعات وآليات تحقيقها لمفهوم الشراكة: الفرع الثاني

  .لأجسام التمثيلية لهمجموعة القوانين ذات العلاقة بتأطير القطاع الخاص ووضع ا: أولا

  .التشريعات التي تتضمن إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المؤسسات والهيئات العامة الراسمة للسياسات الإقتصادية: ثانيا
 

  .مجموعة التشريعات ذات العلاقة بإدارة الشأن المالي والاقتصادي والتي لها علاقة وتأثير بمبدأ الشراكة: ثالثا

  . ذات العلاقة بالرقابة على حسن إدارة المال العامتشريعاتلمجموعة ا: رابعا

  .الإشكالات المعيقة لمفهوم الشراكة في فلسطين: الفرع الثالث

  .قصور التنظيم التشريعي: أولا

  .الصعوبات المتعلقة بالإطار التنفيذي والمؤسساتي:ثانيا

  .الصعوبات المتعلقة بضعف الوعي العام: ثالثا

  .شراكة والهيئات المحليةال: الفرع الرابع

  .مدى مقدرة الهيئات المحلية على إبرام العقود ذات العلاقة بالشراكة: أولا

  .الإشكالات التي تواجه الهيئات المحلية في عقود الشراكة: ثانيا

  .نتائج وتوصيات
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  الفرع الأول

  المفهوم القانوني للشراكة
  

عام مع القطاع الخاص بشأن إدارة أو تنفيذ  على العقود التي يجريها القطاع الن المفهوم القانوني للشراكة يقتصريعتقد البعض أ

 الخاص ستبعاد الكثير من العقود الادارية التي تجرى مع القطاع وبعضهم يضيق هذا المفهوم إلى درجة إقتصادي عام،مرفق إ

  . قتصادية العامةالمرافق الإة وتنفيذ اردتولى فيها القطاعان وبشكل مشترك إويقصر مفهوم الشراكة على العقود التي ي

 
 وقد يكون المضمون الأهم لها ن الشراكة هي مفهوم أوسع من ذلك بكثير،في محددات الدراسة نؤكد على أوضحنا ولكننا وكما أ

قتصادية نما المشاركة في رسم السياسات الإدارة وتنفيذ المرافق الاقتصادية العامة، وإهو إشراك القطاع الخاص ليس فقط في إ

ؤولة على رسم قتصادية والتمثيل والتواجد في المؤسسات الرسمية المس التشريعات الإعداد وإالعامة من خلال المساهمة في وضع

  .8لعامة في الدولةقتصادية اوتنفيذ السياسات الإ

  

 خاص بالشراكة يعرف مفهومها لعقود وفقا لوجود تشريعا  لتلكفي تعريفهاتختلف الدول أما فيما يتعلق بعقود الشراكة فإن و

القطاع تشترط لإعتبار العقد الذي يبرمه مشروع قانون الشراكة المصري المادة الثانية من ويحدد المقصود بالعقود المتعلقة بها، ف

  :الآتيشراكة  عقد ن المشروعات العامة المشتركةالعام مع القطاع الخاص بشأ

  

اص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها دنى لإلتزام القطاع الخأن يكون الحد الأ .1

أما ما يتعلق و في تقديم الخدمة، لازمة لصلاحية المشروع من الإنتاج أوتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات 

 .ستغلال فتعد إلتزامات إضافيةو الإبإلتزامات التشغيل أ

 . وثلاثين سنة كحد أقصى من تاريخ التعاقددنى مدة التعاقد بين خمس سنوات كحد أن تتراوحأ .2

 .ن لا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مئة مليون جنيه مصريأ .3

دارية  بعد إصدار الجهة الإألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء إلتزاماته التعاقدية إلا .4

  .و الخدمات المؤداةبقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أقدة لشهادة المتعا

  

 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات 2007 يو ما28 المؤرخ في 2007 لسنة 1290بالأمر عدد التونسي المتمثل والقانون 
  : العقد الذي يتم وفقا للصور التاليةعقد الشراكة بأنه يعتبر في الفصل الثاني منه قتصاد الرقميرام إتفاقيات الشراكة في مجال الإإب

أو المنشأة أو المؤسسة العمومية ) الهيئات المحلية(لدولة أو الجماعات المحلية فاقية تتولى ا وهي إت:إسناد خارجيإتفاقية  .1

 .يام بكامل أو بجزء من نشاطات كانت تقوم به تكليف مؤسسة إقتصادية خاصة بالقبمقتضاها

يجي بين الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشأة ستراتوهي إتفاقية تندرج في إطار التعاون الإ: ستراتيجيةإتفاقية شراكة إ .2

قتصاد الرقمي من ناحية أخرى بقصد إنجاز ة العاملة في مجال الإمن ناحية والشركات الخاصالعمومية أو المؤسسة 

                            
ونؤكد على أن رؤيتنا هذه تنسجم مع ما ذهب إليه المجتمعون في مؤتمر الشراكة الذي عقد في أريحا، حيث كان من أهم التوصيات التي خلص إليها المؤتمر  8

 . مراجعة التشريعات الاقتصادية وإمكانية تعديلها بما يعزز دورالقطاع الخاص ويزيل المعيقات الإجرائية والتشريعية التب تقف امامهإشراك القطاع الخاص في

ل المتابعة ان اعتماد آليات الحوار في هذا المؤتمر يساهم بشكل فعال في تأسيس شراكة حقيقية من خلا': "وقد جاء في إعلان أريحا في إختتام المؤتمر المذكور

المستمرة لكل القضايا التي تم الاتفاق عليها وبلورة قاعدة للاتفاق على كافة القضايا المستجدة من خلال الاجتماعات الدورية على مستوى اللجنة الفنية وكذلك 

ائمة لقطاع الأعمال في فلسطين ومشاركة القطاع على مستوى اللجنة الوزارية وبما يضمن في النهاية تحقيق الهدف الاستراتيجي لخلق البيئة المؤاتية والمو

الخاص بشكل مباشر في وضع السياسات والقوانين والأنظمة وكل متطلبات البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية التي تضمن تحقيق الانتعاش الاقتصادي بأسرع 

 "وقت ممكن
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ل وتؤهل الكفاءات لمهن المستقبل وتؤمن نقل نتوجات والخدمات فرصا جديدة لتشغمشاريع توفر إلى جانب الم

 .التكنلوجيا

وظيف الإختصاصات ستشرافية ذات قيمة مضافة وقدرة على توهي إتفاقية تتعلق بالمشاريع الإ: إتفاقيات مشروع تعبوي .3

و تطويرها تعبئة الموارد البشرية والمالية لخدمات المجددة وتتطلب لإنجازها ألى تنمية المنتوجات واالدقيقة تهدف إ

 .المتوفرة لدى القطاعين العام والخاص

  

 وخصوصا  الدول التي لا يوجد فيها تشريعات خاصة في الشراكة كما هو الحال في فلسطين فإن الفقه القانوني،وأما في

لى تعريف هذه بمفهوم الشراكة، ويذهب غالبيتهم إ تحديد وتعريف العقود ذات العلاقة ونمن يتولهم  داريهاء القانون الإفق

دارية المنظمة عقد من العقود الإع أحد أشخاص القطاع الخاص من خلال بأنها تعاقد إحدى جهات الادارة العامة مالعقود 

  .لقوانين النافذةبموجب ا

  

ن وتتنوع العقود ذات العلاقة بمفهوم الشراكة من حيث أطرافها، فمنها ما يكون على المستوى الوطني فيتم كشراكة يكو

 لها والطرف الآخر شخص من أشخاص القطاع الخاص، و إحدى المؤسسات العامة التابعةطرفها وزارة من وزارات الدولة أ

وما بين القطاع ) البلديات والمجالس القروية(ومنها ما يكون على المستوى المحلي فيكون ما بين هيئة من الهيئات المحلية 

   .9الخاص

  

 :كة عدة أشكال قانونية يمكن تبيانها بالآتيارش العقودأخذ تو

  

دارة العامة تفاق بين جهة الإ وأقدمها، ويعرف هذا العقد بأنه إدارية الأشغال من أهم العقود الإبر عقديعت: عقد الأشغال العامة .1

بقصد تحقيق و الشركات التابعة للقطاع الخاص بقصد القيام ببناء عقارات أو ترميمها أو صيانتها وأحد الأفراد أ) الدولة(

 . 10منفعة عامة، بالمقابل والشروط المتفق عليها في العقد

  

  :شغال العامة الآتيويشترط في عقد الأ

ويشمل ذلك أعمال البناء والترميم والصيانة الواردة على عقار، وكذلك بناء : أن يتعلق موضوع العقد بعقار  . أ

شغال العامة العقود الواردة على منقول مهمها كانت الطرق، وبالتالي تخرج من نطاق الأالجسور وتعبيد 

 .ضخامتها

 .جهة عامةب أن يتم العمل لحسا  . ب

 .ن يكون القصد من الأشغال العامة تحقيق نفع عامأ  . ت

 
لتزامات على عاتق كل من طرفيه وهما الجهة الحكومية صاحبة أي عقد، نوعين من الإوينشئ هذا العقد الإداري مثل 

وق تعد في الواقع الحق كما ينشئ حقوقاً متقابلة لطرفيه، وهذه ،اول المتعاقد معها من ناحية أخرىالمشروع من ناحية، والمق

لتزاماته إ أن ينفذ تعهداته و في يلتزم كل طرفوالأصل أن. لتزامات التي أنشأها العقد على عاتق كل طرفمقابلا لتلك الإ

  .طبقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود

 

                            
  .253، ص1995القاهرة/ سعاد الشرقاوي، العقود الادارية، دار النهضة العربية 9
  .30، ص2008الاسكندرية، /  الحميد وحمد الشلماني، العقود الادارية وأحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعيةمفتاح عبد 10
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ها، إذ تملك سلطة  أوسع مدى لشراف والتوجيه على تنفيذ العقد فييتميز عقد الأشغال العامة بأن الإدارة تملك سلطة الإو

  .ختيار طريقة التنفيذ، كما يجوز للإدارة أن تعدل الشروط الأصلية للعقد بما يحقق المصلحة العامةتوجيه العمال وإ

 
f(دارة، وهي عقود الفيدك شغال العامة تتناقص فيها سلطة الإن هناك عقود تتعلق بالأوتجدر الإشارة إلى أ .d .i .c(، 

دارة، وعادة ما يكون أجنبي، يتمتع بحقوق تفوق لعقد، إلا أن المتعاقد مع الإدارة من حقوق في هذا امتع به الإفبالرغم مما تت

دارة  تلقاء نفسه في حالة عدم قيام الإن يحصل عليها في العقد المدني، كحقه في فسخ العقد من التي يمكن أأحيانا تلك الحقوق

  .11ختصاصات السلطة العامةي ممارسة بعض إقات لديها، والحق فبسداد ما له من مستح

شغال العامة في فلسطين، فقد نظمت هذه العقود بموجب قانون العطاءات للأشغال  يتعلق بالنظام القانوني لعقد الأوأما فيما

 تلك لعقد، متضمنا النص على عدم جواز إجراء، حيث نظم هذا القانون الأحكام المتعلقة بهذا ا1999 لسنة 6ومية رقم كالح

  .لا من خلال عطاءات عامة تنظمها لجان العطاءات المشكلة بموجبهالعقود إ

 
يسهم في تطمين القطاع الخاص ومن أهم ما يعنينا في هذا القانون أنه تضمّن قواعد عامة تضمن نزاهة إجراء تلك العقود بما 

 . ة والنزاهة وتكافؤ الفرصن شراكته مع السلطة في هذه العقود تقوم على أسس ومعايير من المساواعلى أ

  

يتعهد بمقتضاه من أشخاص القطاع الخاص و شركة م مع فرد أتفاق بين شخص من أشخاص القانون العاهو إ: عقد التوريد .2

و فترات ام في مقابل ثمن معين وعلى فترة أالفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي تكون لازمة لمرفق ع

 .12زمنية محددة

  :13تفرع عن عقود التوريد العادية في الوقت الحاضر نوعان من عقود التوريد المتخصصة وهماوي

وفي هذا النوع من العقود يكون للإدارة حرية كبيرة في التدخل في أثناء إعداد البضائع : عقود التوريد الصناعية  . أ

 .المتفق على تصفيتها

 إلى مادة اخرى ثم يعاد حدى الشركات لتحويلهات إلى إالدولة تسليم بعض المنقولاوفيها تتولى : عقد التحويل  . ب

  .لى الدولةتسليمها إ

حكام نظم هذا القانون كافة الأ، حيث 1998 لسنة 9وتنظم عقود التوريد في فلسطين بموجب قانون اللوزام العامة رقم 

قيق المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص مع  مبدأ العطاءات العامة في هذا التعاقد لضمان تحساسبالأعتمد إالمتعلقة بهذا العقد و

 . المتعاقدين من القطاع الخاص

  

و عينا في ص القانون الخاص بالمساهمة نقدا أ وهو عقد يلتزم بمقتضاه شخص من أشخا:عقد تقديم المعاونة .3

ما قبلت فإذا ة في نفقات إنشاء طريق يوصل إلى أملاكه، نفقات مرفق عام أو أشغال عامة، كمالك يعرض المساهم

ضه قبل أن تقبله الإدارة، أما ن للمتقدم بالمعاونة الحق في أن يسحب عرينعقد العقد، ويترتب على ذلك أدارة هذا العرض الإ

 .نتهى الأمر، وأصبح العرض ملزماإذا قبلته الإدارة فقد إ

  

كأن تطلب من أشخاص القطاع دارة، ى ولو جاء العرض نتيجة طلب من الإ حتن يكون التقدم بالمساهمة إختيارياويجب أ

النسبة و مدرسة، والأصل في هذا العقد أنه لا يولد إلتزاما إلا بة في إنشاء جامعة أو مستشفى عام أالخاص تقديم المعاون

دارة ليست ملزمة بالقيام بالمشروع الذي قدم العرض ن تقدم بالعرض يلتزم به، ولكن الإن م بمعنى أ،للمتقدم بالمعاونة

                            
 .33المرجع السابق، ص 11
 .20الأردن، ص/ محمد الجبوري، العقود الإدارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 12
 .318، ص1973مصر/القانون الإداري دراسة مقارنة، الكتاب الثالث أموال الإدارة العامة وإمتيازاتها، دار الفكر العربي القاهرةسليمان الطماوي، مبادئ  13
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تزامه  تعاقدي، ولكن يملك المتعاقد الآخر في هذه الحالة التحلل من إلكن مساءلتها على ذلك بناء على خطأ يمبصدده، ولا

  .14تفق عليهبتقديم ما إ

 
مقابل أجور بمهام تكون عادة   وشريك في القطاع الخاص للقيامعامة جهةهي ترتيبات ملزمة قانونياً بين و :الخدمة عقود .4

عادة بشكل تنافسي وتكون لأجل محدود أو قصير يتراوح بين  ويتم الحصول على هذه العقود. امةالجهة العغير مركزية في 

 ستثمارات ماليةإدارة الشركة ومراقبتها وكذلك أي  بينما تبقى مسؤولية إ مرة أخرى،بعد ذلك ستة أشهر وسنتين يعاد طرحها

مع القطاع الخاص بقصد رفع الكفاءة هي أن تقوم دولة التبرمها   عقود الخدمة التي يمكن أنلىوكمثال ع. للجهة العامة

دار الفواتير أو الجهات الخاصة لقراءة عدادات المستهلكين أو لإص بالتعاقد مع إحدى  للكهرباء أو المياهالعامةالمؤسسة 

   .أو لإجراء الصيانة الدوريةت لتحصيل الإيرادا

لإدخال عنصر  فهي توفر للحكومات الفرصة, من القطاع الخاصأن عقود الخدمة تتطلب مساهمة محدودة  وعلى الرغم من

ن عقود الخدمة أوحيث . ووظائفها المركزية  كي تركز أكثر على تأدية خدماتهاالمرافق العامةكما أنها تحرر , المنافسة

ويخفض من ) ءالكف(يخضعون للتنافس مرات عديدة ما يشجع على الأداء الفعال  فإن المتعاقدين, بطبيعتها تكون قصيرة

    .العقد كلفة

 
تعاني المرافق العامة التي تديرها الدولة في معظمها من سوء الإدارة والبيروقراطية، وفي الوقت الذي ترغب : الإدارة عقود .5

 .15فيه الدولة في الإبقاء على ملكيتها لهذه المرافق يعتبر عفد الإدارة الخاص أفضل أساليب إصلاح وتصحيح مسارها

 
مسؤولية الإدارة إليه  فتنقل حد أشخاص القطاع الخاص العقود التي تعقدها الإدارة العامة مع أد الإدارة بأنهاتعرف عقوو

ملكية المؤسسة والمسؤولية القانونية , تبقى في مثل هذه العقود و. بما في ذلك التشغيل والصيانةلأحد المرافق العامةاليومية 

ستثمار تبقى في يد والإ كذلك فإن معظم المخاطر التجارية ومخاطر رأس المال. قطاع العامتوفير الخدمة في يد ال عن

الإدارية والسلطة إلى مشغل من القطاع الخاص يطبق خبرته في  نتقال للسيطرةإ ولا يكون هناك إلا .القطاع العام أيضاً

    .الإدارة تحسين نظم وممارسات

 
أو للتمهيد , وكفاءتها سي منها التحسين السريع لقدرات المؤسسات الفنيةفائدة قصوى حين يكون الهدف الأسا ولعقود الإدارة

أو , مناسبة حيثما توجد مقاومة عامة لزيادة أسعار الخدمة وكذلك تكون. لأشكال أعماق من مساهمة القطاع الخاص مستقبلاً

الإدارة لا تنطوي على أي  ولأن عقود  .ستثمارات إلى القطاع الخاصنتقال السيطرة على الإإمن  عندما يبدي الجمهور قلقاً

  .خفيض الكلف وتحسين نوعية الخدمةالخاص حافزاً كبيراً لت فهي لا تولد لدى المشغل, مخاطر مالية بالنسبة للمتعاقد

 
مياه ال اتة كنظام التحكم والمراقبة في شبكتتطلب خبرة فنية عالي إدارة الأنظمة التيهذه العقود في من  ستفادةيمكن الإو

    .المياه الضخمة وغيرها إدارة مشاريع جرو

 
وتضطلع , أو الجهة المحلية المخولة بذلك  وتستأجر بموجبه مؤسسة خاصة أصول مؤسسة عامة من الحكومة:عقد الإيجار .6

. ستثمار رأس المال لمدة تتراوح عادة من عشر إلى خمس عشرة سنةإ والصيانة ودرجة محدودة من, بمسؤولية التشغيل

الكلف التي  المؤسسة عادة ضمن عقد الإيجار لدفع أجور أو رسوم الإيجار بغية تعويض المتعاقد عن إيراداتتستخدم و

                            
  .320الطماوي، مرجع سابق، ص 14
ثقافة للنشر محمود الزعارير، سياسة التخاصية دراسة قانونية إقتصادية تطبيقية لخصخصة المشروعات العامة في الأردن ومصر، دار ال 15

  .159الأردن، ص/والتوزيع، عمان
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ستثمارات إضافية وتحسينات  إفي تمويل تذهب باقي الإيرادات إلى الحكومة وتستخدمو. إضافة إلى عائد معقول, تكبدها

 . أخرى

 
  وتعتمد ربحية المستأجرين،اقد يتحمل معظم المخاطر التجارية فإن المتع,بالإيرادات وبما أن أجور المتعاقد تكون مرتبطة

الخدمة المشار إليه في عقد  بالتالي إلى حد كبير على مدى قدرتهم على تخفيض النفقات مع المحافظة على مستوى جودة

ظام فعال للفوترة وتحصيل المشغلين من القطاع الخاص على تطبيق ن وتتضمن عقود الإيجار المثلى حوافز تشجع. الإيجار

    .تخفيض النفقات وكذلك, الإيرادات

 
ستثمار رأس المال لإ بسند ملكية أصول المؤسسة وتتحمل مسؤولية التمويل والتخطيط, ضمن عقود الإيجار تحتفظ الحكومةو

ا بشكل وثيق مع البرنامج ستثمارات رأس المال لديهإوتنسيق  لتمويللذا تكون الحكومة ملزمة بجمع ا. وأعمال إعادة التأهيل

عقود الإيجار مناسبة حيث توجد فرص لتحقيق مكاسب واسعة في مجال كفاءة  وأكثر ما تكون   .التشغيلي للمتعاقد الخاص

  . ستثمارات جديدةوجود حاجة محدودة أو فرص ضئيلة لإ التشغيل مع

  

 وتعادل. متيازهمة القطاع الخاص كعقود الإمن مساكحجر الأساس نحو أشكال أعمق  وينظر إلى عقود الإيجار أحياناً

, وبسبب هذه التعقيدات. متيازلعقود الإ التعقيدات الإدارية لعقود الإيجار والمتطلبات التي تفرضها على الحكومة تلك العائدة

لعقد وإلزامه مستقل لمراقبة إنجاز المتعاقد الخاص لتعهداته الواردة ضمن ا تتطلب عقود الإيجار عادة تأسيس جهاز تنظيمي

    .بها

 
 الدول لإدارة تلجأ إليها التي الوسائل أحد وهو المسماة، الإدارية العقود أهم من الإمتياز عقد  يعتبر:متيازعقد الإ .7

 معنوي شخص أو إلى شركة الحكومية الإدارة تعهد أن أساس على الإمتياز لعقد العامة الفكرة العامة وتقوم مرافقها

 لجميع الخدمات تقديم بغرض مسؤوليتها، وتحتة الخاصة شركلا أي نفقتها على معين رفقم وتشغيل بإدارة ص خا

 تطوير أو تأسيس بهدف الغالب في الإمتياز ويكون ،معينة بطريقة الخدمة هذه ثمن إستيفاء مقابل المنتفعينن المواطني

 .16البترول عن والتنقيب ت،والإتصالا النقل خدمات تقديمو الكهرباء، وتوزيع توليد منها ضخمة، مشروعات

  

 ،)ةخاص شركة (حامله أو الإمتياز وصاحب ،)ةالحكومي الجهة أي الإدارة،( الإمتياز مانح هما طرفان الإمتياز لعقدو

  :هم العلاقات، من نوعان عليه يترتب كما

 
 الإدارية العقود عدوقوا الإداري القانون مباديء تحكمها العلاقة وهذه حامله، وبين الإمتياز مانح بين العلاقة  . أ

 .الإمتياز عقد ونصوص

 غير الأخرى والأنظمة القوانين تحكمها العلاقة وهذه المنتفعين، وجمهور الإمتياز حامل بين العلاقة   . ب

 .الإدارية

  

 في البيروقراطي الأسلوب من المرفق كتخلص ذاته،  العامالمرفق لصالح هو ما منها المزايا من مجموعة لإمتيازا عقد يحققو

 من ةالإدار جهة لصخكت الإمتياز، مانحة الحكومية الإدارة لصالح هو ما منها، وةيالسياس للتقلبات ضحية وقوعه وعدم الإدارة،

                            
، 2004، 35، منشورات الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ضمن سلسلة تقارير قانونية )حالة شركة الإتصالات الفلسطينية(معين البرغوثي، عقود الإمتياز  16

 .11ص



15 

 وبصورة متطورة سريعة خدمات على كحصولهم المنتفعين لصالح هو ما ومنها ،المالية ومخاطره للمرفق المباشر التشغيل

  .مريحة

  

 وسوء الجمهور، على المرفق خدمات من الإنتفاع تكلفة زيادة منها المخاطر، من مجموعة الإمتياز نع ينجم قد المقابل، في لكن 

 سياسي، ونفوذ ضغط كوسيلة زلإمتياا إستخدام وإمكانية الإمتياز، مانحة الحكومية الإدارة من الرقابة ضعف حال في الخدمة

  .17أجنبية لشركات الإمتياز منح تم ما إذا خصوصًا
 

b(بوت العقود  .8 o o t ,b o t:(لى تشغيل وإدارة المرافق  وهي صور حديثة لعقود الإمتياز تهدف الدولة منها إ

كة الخاصة نشاء مرفق عام على حساب الشرلإ وأحد شركات القطاع الخاص جهة عامةعامة، وتعرف بأنها إتفاق بين ال

رية المتعاقدة وتحصل داشراف ورقابة الجهة الإمحددة تحت إدارة والتشغيل فترة من الزمن بشروط وبأموالها والقيام بالإ

الجهة لى وع في نهاية المدة المتفق عليها إن تنتقل ملكية المشرشروع خلال مدة العقد على أيرادات تشغيل المالشركة على إ

 . بالحالة التي تسمح بإستمرار تشغيله بذات الكفاءة التي كان عليها وقت تشغيله من الشركة الخاصةالعامة

 
bـعقود ال(الفرق بين و o tـعقود ال(و)  بناء وتشغيل ونقل الملكيةb o o tأنه في )  بناء وتشغيل وتملك ونقل ملكية

النوع الأول لا تتملك الشركة الخاصة المشروع في حين أنه في النوع الثاني تتملك الشركة المشروع لفترة طويلة نسبيا من 

  .لى الدولة يؤول المشروع إات عوائد ضعيفة ثمالوقت لكونها تتصل بمرافق ذ

 
بيع  أو كاملة للدولة المملوكة الشركات بيع عن تنتج التي تعرف الخصخصة بأنها العملية :)الخصخصة (ل الملكيةنق .9

 أن من وعلى الرغم، الأجانب أم المواطنين من أكانوا سواء الخاص القطاع من المستثمرين إلى منها كبيرة حصص

 أو الأراضي بإمكانها خصخصة الحكومات فإن شيوعًا، الخصخصة أشكال أكثر هو لةللدو المملوكة الشركات بيع

 الطرق وإنشاء التعليم خصخصت الأمريكية، التي المتحدة الولايات في الولايات بعض في الحال  مثل الخدمات حتى

إحدى وسائل بحت عملية الخصخصة وقد أص. خاصة شركات إلى تنفيذها طريق إسناد عن وغيرها القمامة وجمع

قتصادي في الكثير من دول العالم، ويتم التوصية بتطبيقها والعمل بها من الكثير من المنظمات العالمية الإصلاح الإ

 . المختصة، ولا سيما البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي

 
ئيسي فـي التخطـيط وإدارة      بل سيظل لها الدور الر    , حتى يقلل من دور الجهات الحكومية     إن التوجة للتخصيص لا يلغى أو       

 بل إن هذا الدور يتجاوز      ،وى القطاعي أو المشاريع المستقلة    إجراءات التعاقد والمتابعة لمشاريع التخصيص سواء على المست       

O(ذلك إلى القيام بدور الرقابـة والتنظـيم    v e r s i g h t a n d R e g u l a t i o n   (  وذلـك

وضمان حقـوق أطـراف العمليـة التخصيـصية         , العامة للتخصيص جتماعية والسياسية   قتصادية والإ للتعامل مع الآثار  الإ    

  .ستثمرينخصوصاً المستفيدين والم

  

 اكبير اكم يستهلكو فيها التي يمتد الحالات في الحكومات سيطرة نطاق من للحد الخصخصة عادة إلى الدول وتلجأ

 أن التجربة بينت وقد . صاديالاقت محرك للنمو بوصفه بكفاءة العمل من الخاص القطاع يعوق بحيث الموارد من

 القطاع على عتمدتإ التي تلك من أداء كانت أفضل الخاص القطاع على الاقتصادي نموها في تعتمد التي الدول

                            
 .12معين البرغوثي، مرجع سابق، ص 17
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شكالات التي تحدث عندما يسيطر القطاع العام على نسبة بينت في الكثير من دول العالم الإن التجربة قد  خصوصا وأ،18العام

  :لتي يمكن تلخيصها بالآتيمرتفعة من النشاط وا

 
 من عدد خلال من المنافسة من بالحماية للدولة المملوكة الشركات تحظى الحالات معظم ففي: المنافسة نقص . أ

خلال  من أيضًا الحماية وتحقق الرئيسية، القطاعات من العديد حتكارإ تمنحها التي الحكومية القوانين واللوائح

المنافسة  ستبعادإ أو تقييد بغرض تصميمها تم التي التدابير من غيرها أو العالية الجمركية التعرفة حواجز

 .الأجنبية

 أو المنتجات توفير أجل من الحافز للدولة المملوكة الشركات تفتقر المنافسة نعداملإ نتيجة: نتاجيةسوء الإ  . ب

  .بكفاءة الخدمات

 الأسواق تفرضه الذي النظام غياب أي لكفاءة،ا نعداموإ الربح لتحقيق الدافع نعدامإ حيث يؤدى: الأرباح نعدامإ  . ت

 الخسارة من كبير قدر النامية الدول من العديد في للدولة المملوكة الشركات تكبد إلى المفتوحة التنافسية

 . المستمرة

 العام القطاع تتكبدها شركات التي المزمنة الخسائر تجبر ما فعادة: الكلي قتصادالإ مستوى على التوازن نعدامإ  . ث

 التضخم نسبة رتفاعإلى إ تؤدي التدابير هذه أن غير ،الديون لتغطية للنقود طباعتها أو الحكومة قتراضإ لىإ

 ستكون كانت الموارد التي ستنضابإ إلى ذلك يؤدي كما .الأموال ورؤوس ستثماراتالإ طرد يستتبع مما

 النمو تحقيق الخاص في اعالقط مشاركة تصبح وبهذا الخاص، للقطاع التابعين الأعمال لأصحاب متاحة

  .صعوبة أكثر قتصاديالإ

  

وعليه فإن الخصخصة هي عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا يتطلب من القطاع العام تهيئة بيئة متكاملة من 

يئة النواحي التنظيمية البوتشمل هذه  التنظيمات والإجراءات والمهارات التي تتعامل مع هذه المشاريع بأسلوب جديد وعقلية مختلفة

  .19  والمهارات اللازم تواجدها في القطاع العامتجراءاوالإ

  

                            
لخاص غايات عامة ووسائل خاصة، ترجمة محمد غنيم، منشورات الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة جون دوناهيو، قرار التحول إلى القطاع ا 18

  . وما بعدها184العالمية، الطبعة الأولى، ص
  .185 وعبدالعزيز أبابطين، تهيئة البيئة الإدارية والمالية لتلائم متطلبات التخصيص، صعبدالإله الصالح 19
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  الفرع الثاني

  التشريعات وآليات تحقيقها لمفهوم الشراكة

  

)  أنظمة ولوائح، تعليمات، قرارات تنظيمية مراسيم رئاسية وقرارات بقوانين،قوانين،( لا شك بأن التشريعات بدرجاتها المختلفة 

 حيث التنظيم سواء من فهذه التشريعات هي التي تؤصل لمفهوم الشراكةركيزة الأهم التي تستنند عليها فكرة الشراكة، هي ال

حاطة المسبقة للآثار السلبية التي قد والإ والمعالجة شروط نجاحهاو من حيث وتحديد المضمون والأشكال والأسس والمبادئ، أ

  . تنتج عن هذه الفكرة

  

حكام ن هذه التشريعات ما يتضمن نصوص وأ ما بين مفهوم الشراكة والتشريعات الناظمة لها في عدة صور، فموتتمثل العلاقة

صريحة تفرض على أجهزة الدولة المعنية ضرورة الأخذ بهذا المفهوم، كما هو الحال في جمهورية أوكرانيا التي خصص 

  .يةتونس الالجمهوريةالمشرع فيها قانونا خاصا للشراكة وكذلك الحال في 

  

تمكن هذا القطاع وتعزز دوره ومنها ما يعكس مفهوم الشراكة من خلال تأطيره للقطاع الخاص ووضع الأجسام التمثيلية له التي 

  . في الدولةقتصاديفي إدارة الشأن العام الإالقطاع العام مشاركة في 

  

جسام الرسمية المشكلة من خلال تمثيله في الأقطاع الخاص شراك ال مفهوم الشراكة من خلال نصه على إومنها ما يتضمن

  .قتصادية ومتابعتها وتنفيذها السياسات الإبموجب التشريعات المسؤولة عن رسم

  

  . مفهوم الشراكة من خلال تحديده للأطر العامة التي يدار فيها الشأن العام الاقتصاديينعكس بشكل غير مباشر علىما ومنها 

  

سواء  ،دارة المال العامعه لآليات الرقابة والمتابعة والإشراف على حسن ونزاهة إاكة من خلال وضومنها ما يرتبط بمفهوم الشر

  .القطاع الخاصتحت إدارة  كان أكان تحت إدارة القطاع العام أم

  

لفلسطيني  ان المشرعإعمال مبدأ المشاركة، يتبين لنا أوفي مراجعتنا للحالة الفلسطينية ومدى توجه التشريعات الفلسطينية نحو 

إلتزم من حيث المبدأ بهذا المفهوم، فوضع القوانين المؤطرة والممثلة للقطاع الخاص، ونص في الكثير من التشريعات على تمثيل 

بعة عند توليه وأخضع القطاع الخاص للرقابة والمتاهذا القطاع في المؤسسات والهيئات الرسمية المشكلة بموجب تلك التشريعات، 

   . عام شأنمسؤولية إدارة

  

 بمبدأ الشراكة في 2003المعدل للعام ساسي الفلسطيني لقانون الأولكن وقبل كل ذلك فقد إلتزم المشرع الفلسطيني بموجب ا

قتصاد السوق على أن يقوم الإقتصاد الفلسطيني على أساس إهذا القانون من ) 21(نصت المادة  حيث الشأن العام الاقتصادي،
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 التي يستند قتصاديالمجال الإة التشريعية العامة في طار القانوني العام والسياسه المادة في كونها تمثل الإمية هذ، وتتمثل أه20الحر

  .21قتصاد السوق الحر تشريع فلسطيني يتعارض مع فلسفة إليها مفهوم الشراكة، والتي يمكن في ظلها الطعن بعدم دستورية أيإ

  

الملكيه الخاصه : همهماعلى مجموعة من الفرضيات من أيها في هذه المادة قتصاد السوق الحر المنصوص علإ وتستند فلسفة

تخاذ والتبادل الإقتصادي وإ نتاجيه والمعلومات وحريه التجارهس الأموال والتقنيات الإفراد ورؤوكة الأنتاج وحرية حرلوسائل الإ

محدده من التشريعات  وذلك وفقا لحزمة ،قتصاديالمشروع الإ صحابمختلفه في بيئه العمل وبما يخدم أهداف أالقرارت ال

كافة  قتصاد السوق، وتخضعالسليم لأسس ومبادئ إو المؤسسات التي تضمن التطبيق  أالجهات شراف عدد منالقانونيه وبإ

س الأموال ودخول سعار وحركة رؤوالرئيسي للأ لى قوى العرض والطلب التي تعتبر المحددالأنشطه الإقتصاديه في هذا السوق إ

  .سواق المختلفهالأ لى خروج المنتجين والمستهلكين من وإوأ

  

صدار التدخل غير المباشر على إ ووفقا لهذا المفهوم فإن التدخل المباشر للسلطات الحكوميه يكون محدودا جدا ويقتصر

. المعتنقة لهذا المفهومالدخل الرئيسي للموازنات الحكوميه في البلدان  التشريعات وتنظيم العمل وفرض الضرائب التي تعد مصدر

 و يستمر بدون وجود القطاع الخاص والذي تدور حوله كل لايمكن أن يقوم أالمرتكز على هذا المفهوم قتصادوعليه فإن الإ

  .قتصادي الحرلخدميه في النظام الإنتاجيه واالأنشطه الإقتصاديه الإ

 
عن " المحكّم"و" المنظم"يتقلص تدريجيا ويحل محله دور) لراعيا(الدولة بصفتها  قتصاد السوق بيئة جديدة نظرا لأن دورإويخلق 

شراكة بين  ومن ثم، تعد إقامة. وضع السياسات والقواعد، وممارسة القطاع الخاص لدوره بوصفه محرك النمو والتنمية طريق

  .قتصادية سليمةإأمراً ضرورياً لتحقيق إدارة في هذا النظام خاص القطاعين العام وال

  

شكيل لجنة  بشأن ت2008 لعام )ف.س/و.م/4/51/12(رقم الفلسطيني قرار مجلس الوزراء إلى أيضا بد من التطرق لا هنا و

الأوحد الذي نص صراحة على تبني مفهوم الفلسطيني  هذا القرار يمثل التشريع  على إعتبار أن،للحوار مع القطاع الخاص

تشكيل لجنة خاصة للحوار ما بين الحكومة والقطاع " :هذا القرار علىولى من الشراكة مع القطاع الخاص، حيث نصت المادة الأ
 لتطوير وترسيخ مفهوم الشراكة بما يضمن الإستمرارية والديمومة إعتمادا على المشاركة وضع برنامج جديخاص تهدف إلى ال

   ..."لفةالفاعلة والواسعة من كافة أطر وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني والمؤسسات الحكومية المخت

 
وقد نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن تجتمع اللجنة دوريا بما يضمن أن تعقد أربعة إجتماعات على الأقل في السنة، وأن 

كما ونصت المادة الرابعة من القرار المذكور على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس . تضع هذه اللجنة الآليات الخاصة بعملها

  .   تخاذ القرارات اللازمةالوزراء لإ

 

                            
 :" تنص هذه المادة على أنه 20

 .ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون. يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر .1

 .حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها .2

قارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على الع .3

 .قضائي

  ".لا مصادرة إلا بحكم قضائي .4
كننا ننطلق من نود التأكيد هنا إلى أننا لسنا في هذا البحث بصدد التقييم لفلسفة إقتصاد السوق الحر من حيث موائمتها أو عدم موائمتها للحالة الفلسطينية، ول 21

نص عليه في التشريع الأسمى وفقا لمبدأ هرمية التشريعات وهو القانون الاساسي الفلسطيني، وبالتالي فإن الالتزام بمضمونه هو أمر غير ‘أن هذا المبدأ قد 

 .قابل للإجتهاد أو التقييم
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ادية وبالعودة الى مدى تبني التشريعات الفلسطينية لمفهوم الشراكة وفقا لما أسلفنا به سابقا، وبمراجعة كافة التشريعات الإقتص

 :بين الآتي ن22ةالسلطة الوطنية الفلسطينيمناطق  في الساريةدارية والمالية والإ

  

  

 .له التمثيلية جسامالأ ووضع الخاص القطاع بتأطير العلاقة ذات القوانين مجموعة: أولا

 
اع تعبر جسام تمثيلية لهذا القطدر ومنظم، الأمر الذي يتطلب خلق أنجاح الشراكة وجود قطاع خاص كفؤ وقاإن من ضروريات إ

أصحاب  ظماتمنالتجارية والزراعية، والغرف  و،تحادات الصناعية، كالإ23رادته على نحو سليمعنه وتمثل مصالحه وتعكس إ

قة بتنظيم القطاع الخاص وخلق لى التشريعات الفلسطينية ذات العلا وغيرها من الأجسام، وبالعودة إتحادات النوعيةوالإالعمل، 

المشرع الفلسطيني لى  من الحقب التشريعية السابقة بالإضافة إبعض التشريعات النافذة في فلسطينن  له، نجد أجسام التمثيليةالأ

طين، ولكن لا يزال هنالك الحاجة إلى تشريعات أخرى لخلق أجسام أقوى جسام التمثيلية للقطاع الخاص في فلسلأ بعض اتوجدأ

جسام تمثيلية للقطاع العام، التشريعات لتشريعات النافذة التي تضمنت إيجاد أهم ارة على تمثيل القطاع الخاص، ومن أكثر قدوأ

 :التالية

  

صدر هذا القانون :  م2006لسنة ) 2(تحادات الصناعية التخصصية رقم لفلسطينية والإد العام للصناعات اتحاقانون الإ .1

لى تأطير القطاع الخاص الصناعي وإيجاد إ، وقد هدف هذا القانون 2006عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 

تي يدخل معظمها ضمن مفهوم الشراكة تحاد الإختصاصات الإ، حيث بينت المادة الخامسة منه في الدولةجسم رسمي يمثله 

  .24ذات العلاقة بقطاع الصناعةالاقتصادية ياسات في رسم الس قطاع العاممع ال

 
ليكون ) بال تريد(عتماد مركز التجارة الفلسطيني ى إالمصادقة المبدئية علبم 2005لسنة ) 4(جلس الوزراء رقم قرار م .2

جسام ألتجارة الفلسطيني والذي هو أحد  مركز اأصبح بموجب هذا التشريعث حيالمركز الوطني لتنمية التجارة الفلسطينية، 

قتصاد الوطني بالتنسيق مع كلف وزير الإ وبموجب هذا القرار فقد .ما تمثيليا يتمتع بالصفة الرسميةجسلقطاع الخاص، ا

ية مع السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الجهات المعنية بتقديم مشروع نظام ينظم علاقة المركز الوطني لتنمية التجارة الفلسطين

نه وللأسف وحتى هذا التاريخ لم يصدر إلا أ) 4/1/2005(يخ سريان هذا القرار  من تارمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر

 .هذا النظام عن مجلس الوزراء

                            
ء أكانت من الحقبة العثمانية أم من الانتدابية أم الأردنية والمصرية أم  تشريعا شملت كافة التشريعات النافذة سوا72إستهدفت هذه المراجعة ما يقارب  22

 تشريعا ذات علاقة قوية بمفهوم الشراكة وتم إستبعاد بقية 24الإسرائيلية أم التشريعات الفلسطينية الصادرة عن السلطة الوطنية، وبنتيجة المراجعة تم تحليل 

  . بهذا المفهومالتشريعات الأخرى التي لم تكن علاقتها قوية
 في مقابلة أجراها معه الباحث 2006 وحتى العام 2000عزمي الشعيبي رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي من العام . وهذا ما أكده د 23

لقادرة على تمثيله والدفاع عن وبين فيها أن من أساسيات تطوير القطاع الخاص ليكون قادر على الشراكة مع القطاع العام أن يكون له الأجسام الرسمية ا

 .مصالحه، لذلك حرصت اللجنة أثناء رئاسته على إقرار التشريعات التي تضمن خلق هذه الأجسام
 : من أهم ما تضمنته هذه المادة على صعيد المشاركة24

 .)وزارة الاقتصاد (بالتنسيق مع الوزارةالعمل على إعداد وتطوير برامج صناعية ودراسة وبلورة احتياجات القطاع الصناعي والعمل على تأمينها   . أ

 .تمثيل القطاع الصناعي التخصصي لدى الأطراف الأخرى وتأهيله وتطوير قدراته التنافسية والمهنية  . ب

 .المشاركة في المؤتمرات الصناعية والاقتصادية والمعارض المحلية والعربية والدولية  . ت

 .ابع الاقتصادي وخاصة الصناعي منهامساعدة الوزارة في بلورة وإعداد الاتفاقيات ذات الط  . ث

العاملين في المجال الصناعي بالبيانات والمعلومات  جمع المعلومات والإحصاءات الصناعية وتنظيمها وتبويبها، وتزويد الجهات الرسمية وإمداد  . ج

 . وضوعات الصناعيةلموالآراء المتعلقة با

  .صة بالصناعةإبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين واللوائح الخا  . ح
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) يني لشركات التأمينتحاد الفلسطالإ (يتحاد سمإنشأ بموجب هذا القانون حيث : 2005لسنة ) 20(قانون التأمين رقم  .3

حاد ت العاملة في فلسطين أعضاء في الإجميع شركات التأمينعتبرت بموجبه وإ .عتبارية المستقلة له الشخصية الإومنحت

تحاد الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الدوائر الرسمية والغير وسائر الجهات المختصة فيما يتعلق عتبر الإ كما إحكما،

تحاد الذي يصدر بمقتضى  والصلاحيات التي يحددها نظام الإتأمين العامة وذلك في حدود الأحكام والأعمالبقضايا وأمور ال

تحاد أعماله ونشاطه لتنظيم أعمال التأمين وبخاصة السلوك المهني للأعضاء والحفاظ على تقاليد يمارس الإو .القانون

 .ختياري بما يتناسب والأسعار العالمية لهذه التأمينات التأمين الإالحدود الدنيا لأسعارممارسة المهنة وأخلاقياتها وتحديد 

 
حيث تضمن هذا القانون إيجاد غرف تمثيلية للقطاع ، 1949 لسنة 41قانون الغرف التجارية والصناعية الاردني رقم  .4

عمل منت الإشارة إلى الخاص التجاري والصناعي، وقد بينت المادة الرابعة الأهداف المبتغاة من إيجاد هذه الغرف، فتض

الغرف التجارية على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وإدارة شؤونها وإنشاء العلاقات مع الغرف التجارية 

تصال بالسلطات ذات العلاقة في جميع ما يهم التجارة والصناعة وما يتعلق  بالإوالقياموالصناعية المحلية والأجنبية 

  .الدولةبممارستها في 

 
وقد منحت هذه الغرف إختصاصات رسمية مؤثرة في تنظيم طبيعة العلاقة والشراكة ما بين القطاع الخاص التجاري 

والصناعي وما بين مؤسسات الدولة الرسمية ذات العلاقة، وخصوصا وزارة الاقتصاد، وذلك من خلال الوظائف التي 

  . 25حددتها المادة السادسة من هذا القانون لتلك الغرف

 
ونشير هنا إلى أن حاجة هذا القانون إلى التحديث إستدعت المشرع الفلسطيني وضع مشروع قانون فلسطيني للغرف 

الصناعية والتجارية والزراعية، تم إقراره بالقراءة الثانية، ولكن حالت الظروف السياسية التي عطلت عمل المجلس 

  . لتاريخالتشريعي الفلسطيني دون إصدار هذا القانون حتى هذا ا

  

  

  :قتصادية الراسمة للسياسات الإالمؤسسات والهيئات العامةبعض إدارة شراك القطاع الخاص في التشريعات التي تتضمن إ: ثانيا

  

قتصادية العامة هو مظهر  عن رسم ووضع وتنفيذ السياسات الإجسام الرسمية المسؤولة بأن تمثيل القطاع الخاص في الألا شك

جسام، وقد أدرك قوانين التي تنشأ بموجبها تلك الأنتباه المشرع في كافة الن تسترعي إكة، ومسألة يجب أم من مظاهر الشراها

  : نبينها بالآتيالمشرع الفلسطيني هذه الحقيقة في عدد من التشريعات

  

                            
 للدوائر ذات العلاقة والمؤسسات العامة البيانات والمقترحات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المقررة والتي كان من أهمها في هذا المجال أن تقدم تلك الغرف 25

ستيراد والتصدير والتموين ا يختص بأنظمة الإقتصادية وكذلك فيما يختص بوسائل النقل وإنشاء البورصات والأسواق والمعارض وفيمإالتي لها صفة تجارية و

زدهارها في البلاد وهي التي تصادق على شهادات منشأ السلع والبضائع إوالضرائب والرسوم الخاصة بالتجارة وفي كل ما يؤدي إلى تقدم التجارة و

كمبيوتر والأوراق المالية وعلى كل ما له علاقة بالتجار والمنتجات الصناعية والزراعية ومصدرها وأسعارها وجنسية مصدريها وكذلك أسعار النقود وال

 الخبراء لمعاينة السلع والبضائع وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها ومنح الشهادات اللازمة عندما ةتسميتتولى مهمة و. والأمور الاقتصادية بصورة عامة

 وتمنح الشهادات للتجار المسجلين عند اللزوم وتصدق على الدفاتر ،لاتهم الماليةولاء وعم وتصدق على تواقيع الخبراء وتحدد مقدرة الكف،يطلب إليها ذلك

التجارية وصفة المستدعين وهويتهم وتعقد المؤتمرات الاقتصادية والتجارية وتشترك في المؤتمرات الاقتصادية في داخل البلاد وخارجها وتحدد العرف 

 .ت الصبغة التجارية التي يمكن أن يتخذها القضاء أساساً في أحكامهالتجاري المألوف والاصطلاحات المحلية ذا
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لوزراء بقرار من مجلس ان ينشأ حيث نص هذا التشريع على أ . بشأن قانون الكهرباء العام2009قرار بقانون لسنة  .1

 .ستقلال المالي والإداري اللازم لممارسة مهامهعتبارية والإويتمتع بالشخصية الإ "مجلس تنظيم قطاع الكهرباء"مجلساً يسمى 

 مراقبة كل ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاًويهدف المجلس إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها 

ستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على ارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الإستمرإوافرها وواستهلاكاً، بما يضمن ت

لعمل على تشجيع ا، والبيئة، ومراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية ومصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية

  . قطاع الطاقة الكهربائيةحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع فيالمنافسة ومنع الإ

 
تتألف إدارة المجلس من ن ريع مبدأ إشراك القطاع الخاص في إدارة المجلس من خلال نصه على أوقد تضمن هذا التش

  .وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، يمثلون القطاعين العام والخاص رئيس

 
حيث يهدف هذا التشريع : طوير وإقراض البلدياتم بشأن عمل صندوق ت2007لسنة ) 55(قرار مجلس الوزراء رقم  .2

جتماعياً وثقافياً عن طريق تقديم الدعم والقروض للمشاريع إقتصادياً وإ تطوير الهيئات المحلية إلى إنشاء صندوق يساهم في

وير قدراتها مساعدة الهيئات المحلية في تطالمحلية وذلك من خلال تولي الصندوق لعدة مهام من ضمنها التطويرية للهيئات 

توجيه مساعدات الدول  وبما يتوافق وأسس الإدارة الحديثة والتي من شأنها تقديم وتوفير الخدمات للجمهور بشكل أمثل

المانحة وتوفير الخدمات المالية الخدمات المالية الحديثة لدعم وتطوير الخدمات التي تقدمها للهيئات المحلية وتطوير قدراتها 

الهيئات المحلية في تبني المشاريع التطويرية لتوسيع نطاقها الجغرافي، والتي من شأنها أن تخدم خططها تشجيع و ،يةنتمائالإ

 .تسهيل وتوفير القروض لهيئات المحلية والعمل على متابعة سدادها من إيراداتها، والتنموية

 
ام الحكومي والهيئات المحلية والقطاع ويبرز مدى تبني هذا التشريع لمفهوم الشراكة من خلال تمثيله لكل من القطاع الع

ثلاثة ممثلين الخاص في تشكيلة مجلس الإدارة، حيث نص هذا القانون على تمثيل القطاع الخاص في هذا المجلس من خلال 

   .ممثل عن نقابة المهندسين وممثل عن جمعية البنوك ومرأةإلهيئات المحلية أحدهم على الأقل عن المجتمع المدني وا

 
حيث يضع هذا القانون الأسس والقواعد الناظمة للتداول : م2004لسنة ) 13(هيئة سوق رأس المال رقم قانون  .3

مين وشركات الرهن  شركات التأوالإستثمار في أكبر أجسام القطاع الخاص وهي شركات المساهمة العامة ومن ضمنها

قانون فإن هنالك تمثيل للقطاع الخاص في مجلس الهذا وبموجب المادة الخامسة من . العقاري وشركات التأجير التمويلي

إدارة الهيئة من خلال عضوية ممثل عن المصارف العاملة في فلسطين وممثلين إثنين عن الشركات المساهمة العامة المقبول 

 . أسهمها في هيئة سوق رأس المال

 
وضع ، حيث يقوم هذا المجلس بمجلس الإدارة هايمارس التي المهام والصلاحياتوتكمن أهمية هذا التمثيل في أهمية وخطورة 

 والذين هم ،وضع قواعد الرقابة والتفتيش والتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون، والسياسات المتعلقة بعمل الهيئة

 المتعلقة بالعقوبات بما فيها اللوائح أو الأنظمةوضع  و،)شركات المساهمة العامة (بالأساس شركات القطاع الخاص الكبرى

تفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم للهيئة بما لا يتعارض مع إبرام العقود والإ، والغرامات على مخالفة أحكام القانون

  .26أحكام القانون

  

                            
ئة والمتعاملين معها بمقتضى  المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاعتراض وأية منازعات تنشأ بين الهياللوائح أو الأنظمةإعداد : ومن هذه الإختصاصات أيضا 26

  .شطب أو تعليق أو إلغاء الترخيص وفرض الغرامات وفقا للقانون، والنظر في طلبات الترخيص والموافقة عليها، وأحكام القانون
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نشأ بموجب هذا القانون مجلس تنظيم مزاولة تدقيق حيث أ: م2004لسنة ) 9(م قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رق .4

 .ثنين عن جمعية مدققي الحساباتإ ممثلين القانون على تمثيل القطاع الخاص فيه من خلالهذا حرص وقد الحسابات 

 
ث نشأ بموجب هذا حي: جتماعية للعمالالإ بشأن إنشاء صندوق التشغيل والحماية 2003لسنة ) 9(مرسوم رئاسي رقم .5

بتوفير الموارد المالية والفنية للمعاونة في تنمية الموارد البشرية وتطوير قطاع الأعمال في يختص صندوق  المرسوم

حتياجات التجمعات السكانية من خلال تمويل أو دعم مشاريع في فلسطينية، وخلق فرص عمل تستجيب لإالأراضي ال

دارة ي تشكيلة مجلس إشراك القطاع الخاص ف المادة الثانية من هذا المرسوم إقد كفلت، والمجالات الإنتاجية أو الخدماتية

عضو  وعضوين ممثلين لأصحاب العمل وتحاد العام لنقابات عمال فلسطينثلاثة أعضاء ممثلين عن الإالصندوق من خلال 

 .شخصيتين وطنيتين وشخصيتين من الهيئات النسائية وممثل عن المجتمع المدني

 
بيعية قتصادية كونه ينظم أحد أهم المصادر الطوانين الإيعتبر قانون المياه من الق: م2002لسنة ) 3(ون المياه رقم قان .6

وقد حرص المشرع الفلسطيني على ، قتصادي بفروعه المختلفة وخصوصا الصناعي والزراعيذات التأثير على القطاع الإ

ممثل وممثل عن الجامعات الفلسطينية ه الوطني من خلال عضوية شراك ممثلين عن جهات خاصة في تشكيلة مجلس المياإ

إقرار التي تتطلب الشراكة ومن أهمها المهام والصلاحيات يتولى عدد من  المجلس ، علما بأنتحادات المياهإعن الجمعيات و

 سياسة التعرفة إقرار وستخدامات المختلفة المائية والإستغلال المصادرإو إقرار سياسة تطوير والسياسة المائية العامة

 . ستثمار في قطاع المياهالمصادقة على تخصيص الأموال للإو

 
مؤسسة المواصفات ، حيث تضمن هذا القانون إنشاء م2000لسنة ) 6(قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم  .7

قتصاد الوطني وخطط دعم الإن القانون هدافها وفقا لما ورد في المادة الثالثة م والتي كان من أهم أوالمقاييس الفلسطينية

المساهمة في توفير وقتصادية والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها مع المؤسسات المختصة في فلسطين التنمية الإ

عتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات إقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال الحماية الصحية والإ

  .قةالمطاب

 
وحيث أن هذه الأهداف تستدعي إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات والبرامج المنفذة لها فقد حرصت المادة 

تحاد العام للصناعات رئيس الإالخامسة من القانون على تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة من خلال كل من 

ممثل عن الجامعات  من المادة المذكورة إلى إعتباره نائبا لرئيس مجلس الإدارة، و، والذي أشارت الفقرة الثالثةالفلسطينية

تحاد إممثل عن ، وتحاد المقاولينإممثل عن ، ونقيب المهندسين، والفلسطينية بتنسيب من المجلس الإستشاري للتعليم العالي

  .الغرف التجارية

 
الهيئة العامة للمدن نشاء ، حيث تضمن هذا القانون إعية الحرةم بشأن المدن والمناطق الصنا1998لسنة ) 10(قانون رقم  .8

لى تحقيق جملة من  لها المادة الخامسة من القانون إ، والتي هدفت وفقا للمهام التي منحتهاالصناعية والمناطق الصناعية الحرة

ة شاملة لإنشاء وتطوير المدن وضع سياسة عامهم هذه الغايات وم الشراكة مع القطاع الخاص، من أالغايات التي تعزز مفه

قتراحات والخطط لمجلس الوزراء بشأن إنشاء وتطوير وإدارة تقديم الإ، والصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين

  .27 منطقة صناعية حرة في فلسطينأي مدينة صناعية أو

                            
اعية والمناطق الصناعية الحرة ستلام الطلبات الخاصة بإنشاء المدن الصنإقبول و: ومن المهام المناطة أيضا بهذه الهيئة ولها إنعكاس على مفهوم الشراكة 27

النظر في طلبات الجهات المختلفة بشأن الترخيص للعمل في مدينة صناعية أو منطقة ، وبقصد إقامة المشاريع الصناعية ورفعها مع توصياتها لمجلس الوزراء
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من القانون تمثيل أربعة أعضاء من القطاع لمادة السادسة هداف فقد كفلت ااك القطاع الخاص في تحقيق هذه الأشرولضمان إ

  .تحادات الصناعيةعن الغرف التجارية والصناعية والإثنان إثنان من المطورين وإمنهم دارة الهيئة الخاص في مجلس إ

  

 التي تلعب دورانين المهمة ستثمار من القوا يعتبر قانون تشجيع الإ: وتعديلاته1998 لسنة 1 رقم ستثمارقانون تشجيع الإ .9

زايا لتشجيع القطاع الخاص على عفاءات وم، خصوصا وأن هذا القانون يقدم إقتصادي في الدولةأساسيا في إنعاش القطاع الإ

حكام هذا القانون فقد حرصت المادة الأساسي بأوالمخاطب ن القطاع الخاص هو المستفيد الدولة، وبالنظر إلى أستثمار في الإ

على أن  القانون من خلال خمسة ممثلين بدارة الهيئة العامة للإستثمار المشكلة بموجإ على تمثيل هذا القطاع في مجلس 14

 . يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل

 
ختصاصات المهمة التي يمارسها هذا المهام والإطبيعة دارة الهيئة في مية تمثيل القطاع الخاص في مجلس إهوتكمن أ

التوصيات إلى مجلس الوزراء لتعديل  رفع وستثماراتالسياسات والإلى عتقييم الوالإشراف ب، حيث يختص المجلس المجلس

تقديم  و،ن من الخارج إلى فلسطينثمريستقطاب المستإ و،قرارها وفق الأصوللضرورة لإمعايير منح الحوافز عندما تدعو ا

لمشاريع التي تستفيد من اقبة امر و،ستثمارية الفلسطينيةة الإقتصاد والتجارة ووزير المالية حول السياسالمشورة لوزير الإ

 ،حوافز لإقرارها وفق الأصولتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتغييرات التي تجري على معايير منح ال و،الحوافز

 ،  الوزراء والمجلس التشريعيستثمار ورفع مقترحات لإدخال التغييرات اللازمة عليه إلى مجلسمراقبة تطبيق قانون الإو

 ورفع ،ستثمار أو يحد منها أو يمس بهالإة أي قانون أو نظام فلسطيني قد يقيد أية حقوق وضمانات نص عليها قانون امراقبو

وإقرار الخطط  ،وزراء لإقرارها وفق الأصولمقترحات لإدخال التغييرات على مثل هذه القوانين والأنظمة إلى مجلس ال

   .28بري المناسستثماج التي تساهم في توفير المناخ الإوالبرام

  
 

  :بمبدأ الشراكة والتي لها علاقة وتأثير  بإدارة الشأن المالي والاقتصادي ذات العلاقةتشريعاتمجموعة ال: ثالثا
  

ليس فقط على القطاع حكامها وتنعكس أفي الدولة المالي والاقتصادي العام دارة الشأن  مجموعة من التشريعات التي تحكم إفهنالك

  :هم هذه التشريعات ما يليومن أ ،مبدأ الشراكةلقطاع الخاص وبالتالي على اعلى نما العام وإ

  

أتاح هذا القانون للقطاع الخاص الشراكة في تشغيل القطاع :  بشأن قانون الكهرباء العام2009قرار بقانون لسنة  .1

يتح هذه الفرصة في مجال الكهربائي من خلال السماح له بإنشاء شركات خاصة للتوليد وشركات للتوزيع، علما بأنه لم 

 . فقصر نقل الكهرباء على القطاع العام من خلال شركة النقل الوطنية،النقل

 

                                                                                      
لمحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور الواردة في العمل على تنفيذ الاتفاقيات ا، وومنح شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين صناعية حرة،

 . هذا القانون

إقامة علاقة عمل وثيقة مع جميع الهيئات الفلسطينية ذات الاختصاص لضمان :  ومن المهام المناطة أيضا بهذه الهيئة ولها إنعكاس على مفهوم الشراكة 28

إيجاد مركز خدمات موحد يقدم كافة الإجراءات والنظر في تطوير وتحديث التشريع الاستثماري، و، وضع استراتيجية وطنية موحدة لتشجيع الاستثمار

والتسهيلات للمستثمرين لإتمام الإجراءات الخاصة بإقامة مشروعاتهم مثل التراخيص وغير ذلك لإبعاد المستثمرين عن الإجراءات الروتينية الموزعة على 

 .عدة السلطة الوطنية على التقيد بأية اتفاقية استثمار قد تبرمها مع دولة أو منظمة عالمية أخرىمسا، والدوائر والوزارات المختلفة
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نحو الخصخصة، ففرض على الهيئات المحلية التي كانت وبشكل واضح ومما يلاحظ على هذا القرار بقانون أنه جنح 

تها في هذا الإتجاه إلا من خلال طالإمتناع عن ممارسة أنش )التوليد والتوزيع (تمارس الانشطة ذات العلاقة بالقطاع الكهربائي

  .  شركات مساهمة عامة تتبع القطاع الخاصإلىنضمام الإ

 
 :بشأن العطاءات للأشـغال الحكوميـة     1999لسنة  ) 6(قانون رقم    و م بشأن اللوازم العامة   1998لسنة  ) 9(قانون رقم    .2

ت العامة، ويسعى هـذين     ق تنفيذ الأشغال والخدما   وتنظيم طر شتريات العامة   دارية المتعلقة بالم  تعنى هذه القوانين بالعقود الإ    

 المتعلقـة   داريـة ة والقطاع الخاص بخصوص العقـود الإ      تحقيق مبادئ أربع رئيسية تنظم العلاقة ما بين الدول        لى  القانونين إ 

 :29ويمكن تلخيص هذه المبادئ بالآتي، شغال العامةبالمشتريات والأ

  

إعلان الإدارة عن رغبتها بالتعاقد شرط ضروري لضمان فرص متساوية للراغبين بالتعاقد            ف: الإعلان عن العطاء    . أ

 . لخدمات المراد تقديمها وشروطهاتتيح لهم تقدير كلفة المشروع موضوع العقد ونوع ا

 
تختص بنوع من مقتضيات هذا المبدأ إعطاء الحق لكل المقاولين أو الموردين المنتمين للمهنة التي              : حرية المنافسة   . ب

النشاط الذي تريد الإدارة التعاقد عليه، أن يتقدموا بعطاءاتهم بقصد التعاقد مع أحدهم وفق الشروط التـي تـضعها                   

. شتراك في المناقـصة    والمنتمين إلى هذه المهنة من الإ      ولا يجوز للإدارة أن تبعد أياً من الراغبين في التعاقد         . هي

فكـرة المـساواة بـين      الليبرالية الاقتصادية القائمة على حرية المنافسة، و      ويقوم أساس المنافسة الحرة على فكرة       

بالإضافة إلى أن هذا المبدأ يقوم على أساس وقوف الإدارة موقفـاً            . نتفاع من خدمات المرافق العامة    الأفراد في الإ  

اولين التي تدعوها وتلك التي ستخدام سلطتها التقديرية بتقدير فئات المقاء المتنافسين، فهي ليست حرة في إ   حيادياً إز 

 قيود تقتضيها المصلحة العامة، تسمح للإدارة إبعاد بعض         بدأ لا يسري بإطلاقه، إذ ترد عليه      إلا أن هذا الم   . تبعدها

 .الراغبين بالتعاقد مؤقتا أو نهائيا من التعاقد مع الإدارة، وبشرط أن يكون ذلك منصوصا عليه في القانون
  

يقوم هذا المبدأ على أساس أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم يكونوا على قدم المساواة مـع               : ينالمساواة بين المتنافس    . ت

. بقية المتنافسين، وليس للإدارة أن تقيم أي تمييز غير مشروع بينهم فلا تطلب من أحدهم ما لا تطلبه من غيـرهم                    

 إضافية على المتقدمين إليهـا تـضمن        إلا أن هذا القيد لا ينبغي تعميمه، إذ أن الإدارة تستطيع أن تفرض شروطاً             

ناهيك عن  .  توفر خبرات خاصة أو تطلب وثائق أو شهادات معينة لا تتوفر إلا لفئة معينة من الراغبين في التعاقد                 

بتدائي الواجـب   ء الشركات الوطنية من التأمين الإ     أن الإدارة تملك إعفاء بعض المتقدمين من بعض الشروط كإعفا         

 . ـر القدرة الماليةتقديمه أو شرط تواف

 

ومقتضى هذا المبدأ تحقيق الصالح العام والوصول إلى الغايـة الرئيـسة            : جود السلع بأقل الأسعار   الحصول على أ    . ث

 .  المتوخاة من العطاءات العامة، وبما يضمن أيضا نزاهة تلك العطاءات
  

قود الإدارية تمثل نقطة وصل ما بين القطـاعين         أن الع خيرا ومما يلاحظ على القانونين المذكورين أنهما وعلى الرغم من           وأ

العام والخاص، إذ غالبا ما تلجأ الادارة في هذا النوع من العقود إلى القطاع الخاص لتنفيذ مهام وأعمال لا يمكن للقطاع العام                      

 وذلك من خلال المنافسة التي تجبـر        ت جودة أفضل وبتكلفة إجمالية أقل     لضمان الحصول على سلع وخدمات ذا      و ،القيام بها 

، سواء   العامة  العطاءات  الخاص عن المشاركة في تشكيل لجان      القطاع الخاص على تحقيق هذه الغاية، إلا انهما غيّبا القطاع         

                            
عنان علي، نزاهة العقود الإدارية على ضوء قانون العطاءات للأشغال الحكومية وقانون اللوازم العامة، منشورات الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  29

 . وما يليها7، ص2008أمان، 
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تلك المنصوص على تشكيلها في المادة السابعة من قانون العطاءات العامة للأشغال الحكومية، أو لجنة العطاءات المركزيـة                  

من قانون اللوازم العامة، على الرغم من أهمية تمثيل هذا القطاع في تلك اللجان، ولو حتى         ) 14(المنصوص عليها في المادة     

  .كمراقب لا يمتلك الحق في التصويت
  

دارة يشرك القطاع الخاص في إ كما تقدم، ،ن هذا القانونفبالاضافة الى أ، 1998 لسنة 1 رقم ستثمارالإتشجيع قانون  .3

يسعى إلى جذبه نحو يخاطب مباشرة القطاع الخاص و حكامه، فإن هذا القانونالمنشأة بموجب أللإستثمار يئة العامة اله

توفير المناخ  وفز للمستثمرينمنح الحوا وستثمارات القائمة في فلسطينتقديم الضمانات للمستثمرين والإمن خلال ستثمار الإ

  .30ستثمار في فلسطينالملائم لتشجيع الإ

 

ستثمار يجوز للمستثمر الإ حيث ،مام القطاع الخاصمفتوح أ بكافة قطاعاته قتصاد الفلسطينيالإفإن وفقاً لأحكام هذا القانون و

ولتطمين القطاع الخاص على  .ما لم يكن محظوراً بقوانين خاصةقتصادية في الدولة الإ قطاعاتالفي مشاريع في أي من 

لا تأميم المشروعات أو مصادرتها كما د نصت المادة السابعة من القانون على عدم جواز ستثماراته من التأميم ونزع اليد فقإ

لا يجوز و .ستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها إلا عن طريق القضاءيجوز الحجز على أموالها أو الإ

للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقار على نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً 

  .أساس القيمة السوقية للعقار والخسائر الأخرى التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية

 
ممارسة  فإن ين القانونفبموجب هذين: م2002لسنة ) 2(قانون المصارف رقم و، 1997 لسنة 2رقم قانون سلطة النقد  .4

لا من ولا تمارس الدولة العمل المصرفي إ الخاص من خلال شركات المساهمة العامة، العمل المصرفي تقتصر على القطاع

ف والرقابة على عمل المؤسسات ارشلإلترخيص واا بل دورها في هذا المجا التي يتركزخلال سلطة النقد الفلسطينية

  .، وتقديم بعض الخدمات المالية للحكومةالمصرفية الخاصة

 
، فعلى الرغم من أن المادة الثانية من هذا القانون إعتبرت بشأن الإتصالات السلكية واللاسلكية1996لسنة ) 3(قانون رقم  .5

إلا أن هذا القانون أتاح للقطاع الخاص إدارة تصالات السلكية واللاسلكية قطاع الإل هي المالكةلسلطة الوطنية الفلسطينية أن ا

متياز أو العقد أو الإذن أو الاتفاقية الموقعة بين الإنون بأنها شبكات الإتصالات من خلال حصوله على رخصة عرفها القا

ستخدام موجات راديوية وفقاً إتصالات عامة أو إ بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة  والشخص للسماح لهتصالات الإوزارة

  .لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه
 

وضع لإتصالات فقد نص هذا القانون على أن من مهام وزارة الإتصالات وللتأكيد على دور القطاع الخاص في إدارة قطاع ا

تصالات في السلطة وخلق جو من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات ستثمار في قطاع الإالخطط التي تساعد على تشجيع الإ

  .31تصالات متطورة بكلفة مقبولة وبأسعار مناسبةإبما يكفل توفير خدمات 

                            
قتصاديات السوق الحر تضمن السلطة إ من هذا القانون وعملاً ب )11( المادة مع مراعاة ما ورد في  : "نصت المادة العاشرة من هذا القانون على أنه 30

مرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بما في ذلك رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية الوطنية لجميع المستث

يص والقرارات والأجور والرواتب والفوائد ودفعات الدين ورسوم الإدارة والمعونة الفنية وغيرها من الرسوم ومبالغ التعويض عن نزع الملكية أو إلغاء الترخ

والأحكام القضائية والتحكيمية وأي نوع أخر من الدفعات أو الموارد المالية ويجوز لمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بواقع 

 .لمستثمرأسعار صرف العملة المعمول بها في السوق والسارية المفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها ا
الإعلان عن الرغبة في فقد أقر هذا القانون مجموعة من الضوابط والمحددات لمنح الرخص تكفل اعمال مبدأ المنافسة ومن أهمها ان تقوم الوزارة ب 31

  :وان تراعي في ذلك ما يليترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة، 

 .م بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط المحددةأن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقد  . أ

 .أن يكون العرض أو الطلب قائما على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة  . ب

 .قةأن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص الساب  . ت
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موضوعات عدة،  في بشركات الإمتياز خاصة أحكامًا القانون هذا حيث وضع: 1964 لسنة 12قانون الشركات رقم  .6

 يزيد بمشاريع صناعية أو إمتياز ذي مشروع القيام بإستثمار غايتها تكون التي الشركة أسهم وجوب طرح :من أهمها

ولو  الواحد، الشخص على تهذا القانون من118 المادة  حظرت  كما،العام دينار للإكتتاب ألف 50 على رأسمالها

 التي أو الإمتياز ذات من الشركات شركتين من أكثر إدارة مجلس عضوا في يكون أن إعتباري، لشخص ممثلا كان

على  الإجباري الإحتياطي توزيع يجوز نه لامن هذا القانون على أ 176 المادة نصت  كما.الحكومة بها تساهم

 وذلك الإمتياز ذات إمتياز الشركات إتفاقيات في المعين للربح الحد الأدنى نلتأمي إستعماله يجوز إنما المساهمين،

 .الحد هذا بتأمين الشركة أرباح فيها تسمح التي لا للسنوات

 
 عمال التجارية،نظيم القطاع الخاص الذي يمارس الأ حيث تلعب هذه التشريعات دورا مهما في تالقوانين المنظمة للتجارة، .7

 وقانون ،1966لسنة  12رقم قانون التجارة و ،هجريا1293 ومجلة الأحكام العدلية لسنة ،بحرية العثمانيقانون التجارة الك

بشأن تسجيل 1953لسنة ) 30(قانون رقم و ،)1929 أيار 15(وقانون الشركات  ،1964 لسنة 12رقم الشركات 

 لسنة 3، وقانون التحكيم رقم التجاريين بشأن تنظيم أعمال الوكلاء م2000لسنة ) 2(قانون رقم و ،الأسماء التجارية

) 19(قانون رقم و ،م2004لسنة ) 12(قانون الأوراق المالية رقم و ،م2003لسنة ) 2(قانون الزراعة رقم و ،2000

 . قانون علامات البضائع1953لسنة 

  

عمال الصناعية  يمارس الأنظيم القطاع الخاص الذيحيث تلعب هذه التشريعات دورا مهما في ت: القوانين المنظمة للصناعة .8

  .1966 لسنة 4قانون التعدين رقم  و1933قانون رخص الصناعات لسنة ك

  

  :دارة المال العامرقابة على حسن إ ذات العلاقة باللتشريعاتمجموعة ا: رابعا

كذلك للمال العام ودارة القطاع العام  حسن إشراف علىألة الشراكة من خلال الرقابة والإحيث تلعب هذه التشريعات دورا في مس

ن بيئة الشراكة ومبادراتها تعتمد على ثقة أو ، خصوصاعندما يقدم ويدير خدمات ومرافق عامةومراقبته القطاع الخاص  متابعة

ستبقاء الثقة، هي مستوى الوضوح والوعي والشفافية والإفصاح لدى الجهاز ومن أهم عناصر إ. الخاص وديمومتهاالقطاع 

  .الحكومي

  

يؤثر في  وتصاد الوطنيقى أداء ونمو الإعلالذي يؤثر الفساد  آخر فإن لهذه التشريعات الدور الأهم في مكافحةومن جانب 

 تكنولوجيا والمهارات ويضعف الأثرستثمارية العامة ويؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع ويحّد من إمكانات نقل الستقرار البيئة الإإ

ستثمارها في الخارج لغياب التنافس إووالكفاءات لمشاريع المحلية والأجنبية وهروب الأموال ستثمار بالنسبة لالايجابي لحوافز الإ

، إذ قتصادي أحد أهم العقبات أمام النشاط الإ يعتبرالفسادف .ستثمارات المحلية والخارجيةيف الذي يعد شرطا أساسيا لجلب الإالشر

يدفع ستثمار والنمو الاقتصادي ونفاق العام، ويؤثر سلبا على الإي الإموضوعية فالعدم وقتصادية يؤدي إلى تشويه القرارات الإ

  .هجرة الكفاءات وفقدان مصداقية الدولة أو السلطة أمام الأطراف الخارجيةإلى 

  

ة هي قوانين مؤثرة وفاعلة في مسألة الشراكالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ولذلك فإن القوانين التي تسهم في تحقيق متطلبات 

  :ومن أهم هذه القوانين ما يلي. هداف المتوخاة منهان لتحقيق الأوضام

                                                                                      
 .أن تكون خطط طالب الترخيص قائمة على استعمال تقنية حديثة مع الاستفادة من شبكات الاتصالات القائمة ما أمكن  . ث
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سس التي تحكم ، وحدد الأستثمار في السندات الحكوميةالإحيث نظم هذا القانون : 2005 لسنة 24 رقم قانون الدين العام .1

ستثناءً إذا إهة كانت، ويجوز ذلك مالياً أية جلا يجوز للحكومة أن تكفل وقد أكد هذا القانون على أنه القروض الحكومية، 

  .قتراح من الوزير وموافقة من مجلس الوزراءإضيها المصلحة الوطنية بناءً على ستثمارية تقتإتعلق الأمر بمشاريع 

 
لى تعزيز بيئة النزاهة والمساءلة والشفافية في يهدف هذا القانون إ: م2005لسنة ) 1(قانون الكسب غير المشروع رقم  .2

رؤساء  ،لى جانب كافة موظفي وشاغلي المناصب العليا في القطاع العامحيث يخضع لأحكام هذا القانون، إمي، العمل الرس

وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة ومديروها التنفيذيون التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما 

 .فيها

 
حيث تخضع لرقابة الديوان ليس فقط مؤسسات القطاع : 2004لسنة ) 15(م قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رق .3

الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات العام التابعة للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإنما أيضا 

 لشركات التي تملكها أو تساهم السلطةؤسسات والما وكذلك تحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمهاوالجمعيات والإ

المؤسسات والشركات التي رخص لها  وأيضا الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة الوطنية

  .ستغلال أو إدارة مرفق عامإب

 السلطة الوطنية طرفا أو ستثمارية تكون إعلى الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات من هذا القانون 37وقد أوجبت المادة 

ستثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ إتفاقيات والمناقصات لكل مشروع شريكا فيها موافاة الديوان بصورة عن العقود والإ

 وتتعدد أوجه الرقابة التي يمارسها الديوان فتشمل إلى جانب الرقابة الإدارية الرقابة المالية بشقيها .عليها أثناء تنفيذ المشروع

  .لإيرادات والنفقاتا

 
لقانون الأصول المالية التي  حيث يبين هذا ا بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية،1998لسنة ) 7(قانون رقم  .4

الوزارية وغير (تباعها في إدارة المال العام، ووسائل الرقابة والمحاسبة المالية في مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة يجب إ

 ).الوزارية
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  الفرع الثالث

  شكالات المعيقة لمفهوم الشراكة في فلسطينالإ
  

 التي كالاتلإشن هذا المفهوم لا يزال يواجه عدد من اي مفهوم الشراكة في فلسطين، إلا أعلى الرغم من التوجه العام نحو تبن

   :والتي يمكن إعادتها إلى الآتيتعيق إستخدامه على النحو الأمثل، 
  

 : التشريعيقصور التنظيم: أولا
  

 :ويمكن إجمال مظاهر هذا القصور فيما يلي

عدم وجود قانون فلسطيني خاص بالشراكة كما هو عليه الحال في بعض دول العالم التي خصصت تشريعات منظمة  .1

ووضعت الضوابط والمعايير الناظمة للعقود المتعلقة به،  المقصود من هذا المفهوممن خلالها ، حددت لمسألة الشراكة

  تحفيز الجهات الرسمية علىشراف الكفيلة بتحقيق الفوائد المرجوة من هذه العقود، بالإضافة إلىيات الرقابة والإوآل

مشاريع ووتونس جمهورية أوكرانيا  كما هو الحال في دارة الشأن العام،ع القطاع الخاص ومنحه الفرصة في إالتعامل م

 .صر وجمهورية سورياها في كل من جمهورية مالقوانين التي يجري إقرار

ادة ما يتطلب تنظيم الخصخصة وجود قانون يحدد آليات الخصخصة والمشاريع ع إذ: لخصخصةغياب قانون فلسطيني ل .2

شراف على المشاريع ملية الخصخصة وكيفية الرقابة والإالتي يجوز خصخصتها والجهة المسؤولة عن عوالمرافق 

 .  بما يضمن مصالح الجمهورالمخصخصة

في المادة  2003لسنة فعلى الرغم من نص القانون الأساسي المعدل  :متيازالإعقود خاص بفلسطيني نون غياب قا .3

 يعرف و.الدراسةهذه ن هذا القانون لم يصدر حتى تاريخ ، إلا أ32متيازلى ضرورة إصدار قانون خاص بالإعمنه  94

 هذا العام وشروط النفع ذات مرافقال إستغلال أو إستعمال طرق يحدد الذي القانون بأنه الإمتياز قانون

   .33الإستغلال

 1998 لسنة 9رقم وازم وقانون الل 1999 لسنة 6 للأشغال الحكومية رقمعدم موائمة كل من قانون العطاءات  .4

شغال  في رسم السياسات المتعلقة بالأشراك القطاع الخاص ضرورة إن هذين القانونيحيث لم يراعِ، الشراكةلمفهوم 

جدى تفيد الرئيس من هذين القانونين، إذ كان من الأ، والذي وكما أسلفنا سابقا يمثل المخاطب والمسلعامةوالمشتريات ا

 . الحق في التصويت داخل اللجنةطاءات المركزية، ولو حتى كمراقب لا يملكضمان تمثيل القطاع الخاص في لجان الع

 

                            
 يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق : "نصت هذه المادة على الآتي 32

 ".العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها

 .:وعادة ما تتضمن هذه القوانين الآتي 33
 .الإمتياز محل المرفق في بأدائها التي يسمح العمليات أو الأنشطة وأنواع الإمتياز، بطريق يستغل أن يمكن الذي المرفق تحديد ضرورة  . أ

 .وشروطه العام المرفق إستغلال أو إستعمال طريقة تحديد  . ب
 .الإمتياز حامل على المترتبة والإلتزامات الشروط تحديد  . ت

 .عليه المتفق الأجل قبل الإمتياز عقد إنهاء وشروط وأجله، الإمتياز بدء تاريخ تحديد  . ث
 .الدفع وطريقة حامله قبل من تيازالإم منح مقابل تدفع التي المبالغ تحديد  . ج
 .مخططها وبيان ووصفها الإمتياز منطقة تحديد  . ح

 .إسترداده وكذلك الإمتياز، حامل إختيار وسائل تحديد  . خ
 .الإمتيازي النشاط على الإشراف  . د
 .المختلفة ز ونشاطاته الإمتيا تنفيذ أثناء الحية الكائنات ومواطن الطبيعية والمناطق البيئة وحماية ترقية شروط تحديد  . ذ
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سهم وجود هكذا قانون في تفعيل دور القطاع الخاص، حيث ي: حتكارنون خاص بتشجيع المنافسة ومنع الإعدم وجود قا .5

 .تحسين الخدمات المقدمة للجمهورحتكارات وفتح باب المنافسة بما يسهم في من خلال منع الإ

 

قانون كقانون لمنع تضارب المصالح وقانون بشأن حماية المبلغين عن الفساد والقوانين الضامنة للشفافية، بعض غياب  .6

القطاع العام ساسي من متطلبات التنمية ويسهم في فتح ملفات  المعلومات والذي يعتبر متطلب أىالحق في الحصول عل

 .مام الجمهور ليمارسوا دورهم في الرقابة والمساءلةوالخاص على السواء أ
  

  :ياتالمؤسسالتنفيذي والصعوبات المتعلقة بالإطار :ثانيا
 

تختلف عن العقود العادية البسيطة أن العقود المتعلقة بالشراكة فعلى الرغم من ص، داري فاعل ومتخصعدم وجود قضاء إ .1

ويتطلب الفصل في النزاعات التي تنجم عنها درجة عالية من في الكثير من الأحيان معقدة وأحكام قد تكون تتسم بصفات و

متخصصة في فلسطين محاكم  لا يوجد الخبرة في الشؤون الإدارية والمالية والتجارية والإقتصادية في الوقت نفسه، إلا أنه

ولا تزال محكمة  ،عقودالهذه الدولة بشأن أجهزة ن تنشأ ما بين القطاع الخاص وا النظر في المنازعات التي يمكن أيمكن له

ما قد ينعكس بما يمثل من بطء في الفصل وعدم تخصص في هذا المجال، وبالعدل العليا تنظر وحدها في هذه النزاعات، 

 .قطاع الخاص وتخوفه من الدخول في هكذا عقودسلبا على رغبة ال

 

ة بتحقيقها، تتولى مهمة دراسة الشراكة وتعزيز الأدوات الكفيلالوطنية الفلسطينية عدم وجود مؤسسة مختصة في السلطة  .2

ى ق شراكة فاعلة ومنتجة في المجتمع، فعل، وكيفية تفعيل القطاع الخاص لضمان تحقيعمالها فيهاوالمجالات التي يجب إ

) ف.س/و.م/4/51/12(قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم  لجنة للحوار مع القطاع الخاص بموجبالرغم من تشكيل 

ختصاصات من المفترض أن يقوم ا جسم يتولى إمكانات المطلوبة لهكذالقدرة والإلى إلا أن هذه اللجنة تفتقد إ، 2008لعام 

 . داري متفرغ ومؤهلبها كادر وجهاز إ

 

عند توليه إدارة والشروط المتعاقد عليها بالصالح العام على مدى إلتزام القطاع الخاص الرسمي ب الرقابي  الجانضعف .3

ينعكس سلبا قد يمثل الربح الهدف الأساسي الذي يسعى إليه القطاع الخاص من عقود الشراكة مما ، حيث  العامةمرافقال

تشير  مدى معقولية هذا الربح وقدرة المواطن على تحمله، وعلى جمهور المنتفعين إن لم تكن هنالك رقابة رسمية على

 إلى غياب رقابة امتيازات عامة بشأنهعامة تم خصخصتها أو منح إو خدمات أع يبعض الدراسات التي أجريت لمشار

ها مع الجهة على مدى تقيد الشركات الخاصة بتنفيذ إلتزاماتها على النحو المطلوب، ليس فقط فيما يتعلق بعلاقترسمية فاعلة 

 . 34الرسمية المتعاقدة، وإنما أيضا مع الجمهور المنتفع من الخدمات

 

قتصادية الإة اللازمة لطرح المشروعات  الخبرة الفنية والمالية والقانونيالمعنية إلى مؤسسات القطاع العام فتقار العديد منإ .4

المؤسسات إلى التخطيط الإستراتيجي  هذه فتقر تكما. طاع الخاص، وتنظيم هذه المشاركة المستثمرين في القعلىالعامة 

 .قتصادية على حد سواءنواحي الإجتماعية والإحتياجاتها وأولوياتها، وجدوى هذه المشروعات من اللإ

إذ غالبا ما تتطلب عقود الشراكة بأشكالها المختلفة شركات تتمتع بالمقدرة المالية ،  وفاعليتهالقطاع الخاصإمكانيات ضعف  .5

كبيرة العامة المساهمة شركات  قليل من عدد لا لا يوجد إ، وفي فلسطين35ية اللازمة للمشاركة في تلك المشاريعوالادار

 جدا، أي المنشآت الصغيرةحيث تمثل  ، القادرة على النهوض بمشاريع ضخمة تتطلبها الشراكة لإدارة المرافق العامةحجمال

بينما بلغت نسبة المنشآت   المنشآت الإقتصادية العاملة في فلسطين، من حجم%90,2  فما دونتلك التي تشغل أربعة عمال

                            
  . وما بعدها94ص. معين البرغوثي، مرجع سابق34
وللمثال على ذلك يشترط مشروع قانون الشراكة المصري لإعتبار العقود عقود شراكة ان تزيد قيمة المشروع على مئة مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 35

  .ه، ويتطلب شركة مساهمة عامة تملك جهاز إداري قادر ومؤهل لذلكوهو رأس مال ضخم لا تستطيع الشركات العادية إدارت.  مليون دولار تقريبا17
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% 2 عامل 19-10أي التي توظف  المتوسطةتبلغ نسبة المنشآت و، %6,8 موظفين 9-5الصغيرة أي تلك التي تشغل 

 .36 ينمن مجموع المنشآت العاملة في فلسط% 1 عاملا فأكثر لا تزيد نسبتها عن 20 المنشآت التي توظف في حين أن

عن مصالحه رداته وتدافع هذا القطاع حتى الآن الأجسام والأطر التمثيلية القوية التي تمثل إيتوفر ل ومن جانب آخر فإنه لا

  .حتكار المرافق العامةميل القطاع العام إلى إلى على النحو الفاعل، بالإضافة إ

  

 :37الوضع السياسيالصعوبات المتعلقة ب: ثالثا
  

  : فيما يليلصعوباتهذه اويمكن إجمال 

الوضع السياسي الصعب الناجم عن الإحتلال الإسرائيلي وسيطرته على الأرض الفلسطينية، وعدم إمكانية الإستثمار في  .1

Cالكثير من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وخصوصا المناطق المرموز لها بمناطق  وفقا لإتفاقية أوسلو، والتي  

 .نها تمثل غالبية الأراضي في السلطة الوطنية الفلسطينية، على الرغم من ألأمنية والإداريةتخضع للسيطرة الإسرائيلية ا

للحركة والحق في التنقل من خلال الحواجز والسيطرة على المعابر الحدودية، الإسرائيلي بالإضافة إلى تقييد الإحتلال 

   .قا وبيئة غير جاذبة لإستثمارات القطاع الخاص، مما يمثل عائسواء فيما يتعلق بالأفراد او فيما يتعلق بالبضائع

 
دى إلى تعطيل المجلس التشريعي، وبالتالي تعطيل إقرار الكثير من التشريعات السياسي الداخلي، والذي أالإنقسام  .2

نحو )الحكومة ومؤسسة الرئاسة(المهمة على صعيد الشراكة، خصوصا وأن هنالك توجه واضح لدى السلطة التنفيذية 

 .ة، ولكن يعوزه الغطاء التشريعي الذي كان من المفترض أن يقره المجلس التشريعيالشراك
  

  :الصعوبات المتعلقة بضعف الوعي العام: رابعا

هذه وما ل ،العامة رافقفي تمويل وتطوير وتشغيل المالقطاع الخاص مشاركة أهمية ومزايا ضعف الوعي العام ب .1

 .جتماعيةقتصادية والإ التنمية الإالمشاركة من آثار إيجابية على

عتقاد  والإ،لمشاركةمفهوم ابالأشكال المختلفة لطن العادي واء لدى صناع القرار او لدى المواسضعف الوعي العام  .2

  . الخصخصةأن المشاركة تقتصر فقط علىالسائد لدى العامة ب

                            
محمد خليفة وابراهيم ابو هنطش، تقييم البيئة القانونية للمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في فلسطين، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية  36

 .11،ص2009، )ماس(الفلسطيني 
الوحدة الفنية لدعم القطاع الخاص في المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في مقابلة أجراها معه الباحث على حيث أكد السيد صائب بامية مسؤول  37

أنه لا يمكن الحديث عن إشكالات تواجه تحقيق مفهوم الشراكة في فلسطيني دون التطرق إلى دور الإحتلال الإسرائيلي السلبي في هذا المجال، وواقع الإنقسام 

 .لداخلي الذي عطل عمل المجلس التشريعي الفلسطينيالسياسي ا
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  الفرع الرابع

  الشراكة والهيئات المحلية

  
 تجريها تلك ت المحلية هي جزء من القطاع العام، حيث يسري على الكثير من العقود التين الهيئا في بداية هذه الدراسة أعرضنا

جهزة الدولة المركزية، ومع ذلك فإن هنالك خصوصيات دارية التي تجريها ألى العقود الإحكام التي تسري عالهيئات القواعد والأ

، وخصوصا فيما يتعلق بالنقاط نا لتخصيص هذا الفرع لمعالجتهاستدعاإمما  ،ليها بشكل مستقللهيئات المحلية لا بد من التطرق إل

  :التالية

  

   رام العقود ذات العلاقة بالشراكةمدى مقدرة الهيئات المحلية على إب: أولا

  

 الهيئات المحلية في فلسطين، ولتحديد مدى ء تحديدنا لمفهوم اللامركزية الذي تتمتع بهجابة على هذا السؤال على ضوترتبط الإ

، الذي ومن 1997 لسنة 1هذا المفهوم، لا بد من مراجعة قانون الهيئات المحلية الفلسطيني رقممتع الهيئات المحلية في فلسطين بت

من جانب آخر حال دون تطبيقه على ، لكن سوء الفهم والتطبيق من جانب، وغموض نصوصه 38هذا المفهومبحيث المبدأ أقر 

  .قة الحكم المحلي على بعض العقود التي تجريها تلك الهيئات وخصوصا في مسألة مصادالنحو المطلوب

  

 : " على الآتي من القانون المذكور والمتعلقة بوظائف وصلاحيات مجالس الهيئات المحلية15الأولى من المادة حيث نصت الفقرة 

 والصلاحيات والسلطات المبينة في مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانون أو تشريع آخر تناط بمجلس الهيئة المحلية الوظائف
أو أن يعهد بها أو البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة المحلية ويحق له أن يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه 

متيازات لأشخاص أو لشركات لمدة أقصاها ثلاث  إببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها
كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيد عن ثلاث سنوات شريطة موافقة . واتسن

  ."الوزير

  

إدارة أموال وممتلكات  من المادة المذكورة على أن من ضمن مهام وصلاحيات مجلس الهيئة فيما يتعلق ب26كما نصت الفقرة 

هيئة المحلية وأموالها وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إدارة أملاك ال: "الهيئة المحلية
تسجل أملاك الهيئة المحلية غير  : " من القانون المذكور على أن20وقد نصت المادة  ."وقبول الهبات والوصايا والتبرعات

لا تستبدل ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا المنقولة باسم الهيئة المحلية ولا تباع هذه الأملاك و
  ."بقرار من المجلس يصادق عليه الوزير

  

اً للهيئات المحلية بشأن نظاموفقاً لأحكام هذا القانون يصدر الوزير  : " من القانون المذكور على أن34وأخيرا فقد نصت المادة 
اللوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجراء المناقصات 

  ."والمزايدات والمقاولات والأمور الأخرى المتعلقة بأشغال الهيئة المحلية

  

جد أن الهيئات لى التفسير القانوني السليم لمفهوم المصادقة الذي ورد في تلك المواد، فإننا ننادا إ، وإستالسابقةوبتحليل المواد 

ستقلال واللامركزية في إدارتها لمشاريعها العامة، مما يجعلها قادرة تماما على إجراء عقود الشراكة مع القطاع المحلية تتمتع بالإ

                            
محمد إشتية وأسامة حباس، البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين النشأة الوظيفة ودورها في التنمية الإقتصادية، منشورات المجلس الإقتصادي  38

  .81، ص)بكدار( الفلسطيني للتنمية والإعمار 
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، وعلى وجه الخصوص الأنشطة المذكورة في ها الجغرافيختصاصدائرة إق عام يقع ضمن الخاص بشأن أي مشروع أو مرف

  . 39 من قانون الهيئات المحلية15المادة 

  

وضحنا سابقا رة تلك المشاريع، فمثلا وكما أداالأخرى فيما يتعلق بالتعاقد على إمع التأكيد على ضرورة الإلتزام بكافة القوانين 

دارة مشاريع إمن الممنوع على الهيئات المحلية فقد أصبح شأن قانون الكهرباء العام  ب2009بموجب القرار بقانون لسنة أصبح 

نشطة لها علاقة بالقطاع الكهربائي من خلال مساهمتها في شركات  بنفسها، وإنما من الواجب عليها أن تمارس أية أالكهرباء

  .ع هذه المشاريإدارة مساهمة عامة تتبع القطاع الخاص لها الحق الحصري في

  

  شكالات التي تواجه الهيئات المحلية في عقود الشراكةالإ: ثانيا

  

جراء عقود شراكة مع القطاع المحلية فيما يتعلق بقدرتها على إستقلالية واللامركزية التي تتمتع بها الهيئات على الرغم من الإ

 :الهيئات المحلية في هذه المسألة نبينها بالآتيشكالات التي تواجه ن الإإلا أنه ومن الناحية العملية فإن هنالك عدد مالخاص، 

  

التعاقد مع بوزارة الحكم المحلي فيما يتعلق الممنوح بموجب القانون ل "مصادقةال" لمصطلح يالفهم الخاطئ للمعنى القانون .1

لي التدخل ن مفهوم المصادقة يمنح وزارة الحكم المحإذ يعتقد خطئا أ سنوات،  تزيد عن ثلاثلمددأشخاص القطاع الخاص 

                            
 :وتشتمل هذه الأنشطة على ما يلي 39
تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها  .1

 . إقامة الأسوار حولهاوترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها ب
مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد الكهربائية وإنشاء الملاجئ وإعطاء رخص لإجراء هذه الأعمال وتحديد موقع  .2

 . البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها

زويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لأية استعمالات أخرى وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل ت .3

 . الاشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار

 . اك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من الوزارةتزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك وبدلات الاشتر .4

 . إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها .5

  .تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها .6

 . جمع النفايات والفضلات من الشوارع والمنازل والمحلات العامة ونقلها وإتلافها وتنظيم ذلك .7

  الصحة العامة والرقابة عليها .8

  .  جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناساتخاذ. أ

مراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتثبت من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة ومن نظافة الأدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير لإبادة . ب

  . فحة الفئران والجرذان والزواحف الضارةالبعوض والحشرات الأخرى ومكا

إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها . ج

  . وتصريف بقاياها

 . لصحية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات ا-هـ

تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها واستيفاء رسوم بيع  .9

 . تذاكرها

 . السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمهاإنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات  .10

 . إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .11

محلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه التابعة لمنطقة إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة ال .12

 . الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة

 .بيع فضلات الطرق مما استملك للمشاريع العامة أو استغلالها .13

 .  مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها .14

  .لمحلية وأموالها وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وقبول الهبات والوصايا والتبرعاتإدارة أملاك الهيئة ا .15
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، علما بأن المفهوم السليم والصحيح  فيما يتعلق بتعاقداتها التي تزيد عن مدة ثلاث سنواتالمطلق بشؤون الهيئة المحلية

من حيث موافقته بشأن التعاقد لمصطلح المصادقة هو تحقق الوزارة فقط من مدى قانونية القرار التي تتخذه الهيئة المحلية 

خرى وخصوصا  الألجوانبمدى ملائمة القرار لو متد لتقرير صحة أة المعتمدة للهيئة المحلية، ولا يلقانون والموازنحكام الأ

 .جتماعيةالإقتصادية والإ

 
على 1999 لسنة 6رقم  وقانون العطاءات للأشغال الحكومية 1998 لسنة 9رقم نطباق كل من قانون اللوازم العامة عدم إ .2

ن يصدر نظاما بشأن  أ1997 لسنة 1رقم  من قانون الهيئات المحلية 34مادة الهيئات المحلية التي يفترض بموجب ال

ن هذا النظام لم يصدر حتى هذا التاريخ، مما جعل من تلك الهيئات تتخبط  إلا أ40المتعلقة بهااللوازم والعطاءات والمقاولات 

قترفت باب واسعا أمام مخالفات وتجاوزات إة في كل هيئة، وفتح الفي مجال المشتريات العامة وفقا لإجتهاد وتطبيقات مختلف

 .في هذا المجال

 
بين الديمقراطية القائمة على أساس التمثيل والأخرى القائمة على أساس المشاركة، ما  العلاقة شكالات العملية وتوترالإ .3

القائمة على )  الحكمأو( لا يشعرون بالإرتياح حيال الإدارة  لإدارة مجالس الهيئات المحليةفبعض السياسيين المنتخبين

 من قبل المواطنين نتخابهم تمولأن إ. رار الشرعيينالمشاركة ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم وحدهم دون غيرهم هم أصحاب الق

 إتخاذ القرار والسيطرة دهم من حق مثل هذه العمليات التشاركية تجرقتراع الديمقراطي، فإنهم يرون أنوعن طريق الإ

 .شراك القطاع الخاص بإدارتهامشاريع العامة وعدم إفيميلون إلى إحتكار ال

 
 وبعض عقود الشراكةمجال متخصصة في في الهيئات المحلية والتي تملك الخبرات الالكوادر القادرة والمؤهلة ضعف  .4

 العائلية عتبارات والتي تعتمد الإ في تلك الهيئات التوظيف المعتمدةأنظمة همهاوذلك لعدة إعتبارات من أ، جوانبها المعقدة

مكانات المالية المتوفرة لديها ضعف الإلى عتبارات المهنية والموضوعية، بالإضافة إسية أكثر من الإوالجغرافية وأحيانا السيا

 .لرفع هذه الكفاءة

  

                            
اً للهيئات المحلية بشأن اللوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع نظاموفقاً لأحكام هذا القانون يصدر الوزير  : "نصت هذه المادة على أنه 40

  ."اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والأمور الأخرى المتعلقة بأشغال الهيئة المحلية
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  توصياتالنتائج وال

 
وآثار  لهذا المفهوم من فوائد أحد المفردات المهمة في إقتصاديات الدول الحديثة، لماومما سبق يتبين لنا أن مفهوم الشراكة هو 

  .شكالها المختلفةإيجابية على التنمية بأ

 
ن التوجه العام في فلسطين يميل نحو تبني مفهوم الشراكة بصوره المختلفة، سواء فيما يتعلق بإشراك القطاع كما يتبين لنا أ

والتشريعات التي أشركت للقطاع الخاص  من خلال التشريعات المؤطرة السياسات الإقتصاديةومتابعة تنفيذ الخاص في رسم 

و فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر ، أ والتشريعات الناظمة للشأن العام الإقتصاديالقطاع الخاص في إدارة المؤسسات العامة الإقتصادية

  .ل العقود الإدارية ذات العلاقة من خلاالعامةالإقتصادية للمشاريع 

 
 كغياب قانون خاص بعقود ،عمال مفهوم الشراكة منها ما له صلة بالقصور التشريعيإويتبين أن هنالك إشكالات تعيق  كما

 بالإضافة إلى عدم إستكمال التشريعات لإحتكارمتياز وتشجيع المنافسة ومنع ااب القوانين الناظمة للخصخصة والإوغيالشراكة 

ومنها ما له علاقة بالجانب التنفيذي  لإدارية، وضعف التشريعات الضامنة للشفافية ونزاهة العقود االمؤطرة للقطاع الخاص

 الجانب الرقابي الرسمي ضعفغياب محاكم إدارية متخصصة و وبعقود الشراكةمؤسسة رسمية مختصة ، كغياب والمؤسساتي

ة والمالية  وإفتقار العديد من مؤسسات القطاع العام المعنية إلى الخبرة الفنيتنفيذ العقود الإدارية ذات العلاقة بالشراكةعلى 

والقانونية اللازمة لطرح المشروعات الاقتصادية العامة على المستثمرين في القطاع الخاص وضعف إمكانيات القطاع الخاص 

 .، ومنها ما له علاقة بضعف الوعي بأهمية الشراكة سواء لدى صناع القرار أو لدى المواطن العاديوفاعليته

  

هنالك خصوصيات للهيئات المحلية في  لهيئات المحلية هي جزء من القطاع العام، إلا أنأن اوقد تبين أيضا أنه وعلى الرغم من 

بعض ن هنالك ، كما أمسألة الشراكة تنطلق من اللامركزية التي تتمتع بها تلك الهيئات في قدرتها على إجراء تلك العقود

ئ لمفهوم مصادقة وزارة الحكم المحلي على العقود في هذا الخصوص تتمثل في الفهم الخاط التي تواجه تلك الهيئات شكالاتالإ

 وقانون 1998 لسنة 9وعدم إنطباق كل من قانون اللوازم العامة رقم التي تجريها الهيئات المحلية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، 

ما بين الديمقراطية والإشكالات العملية وتوتر العلاقة ، على الهيئات المحلية1999 لسنة 6العطاءات للأشغال الحكومية رقم 

القائمة على أساس التمثيل والأخرى القائمة على أساس المشاركة، وضعف الكوادر القادرة والمؤهلة في الهيئات المحلية والتي 

    .تملك الخبرات المتخصصة في مجال عقود الشراكة وبعض جوانبها المعقدة

 
  : الآتيةوعلى ضوء النتائج السابقة فقد خلصت الدراسة إلى التوصيات

  

 :لى المشرع الفلسطينيتوصيات إ

  

، إقرار قانون خاص بالشراكة، يحدد من خلاله المقصود بعقود الشراكة، والجهات المسؤولة عن توقيع تلك العقود .1

 . الرقابة على تنفيذ عقود الشراكةمن واجبهاالجهات التي و

 .للقطاع الخاصة المشاريع والمرافق العامة ، يتضمن الأحكام الناظمة لنقل ملكي للخصخصة فلسطينيقرار قانونإ .2

 .بالقراءة العامةفي المجلس التشريعي ر قم اللإمتيازمشروع قانون اقرار إالمسارعة في  .3

 .قتصاديةالعلاقة برسم وتنفيذ السياسات الإدارة المؤسسات العامة ذات الحرص على إشراك القطاع الخاص في إ .4

 قانون بشأن المجلس التنسيقي قرارالقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص، إر ستكمال التشريعات ذات العلاقة بتأطيإ .5

 . الفلسطينيقانون الغرف الصناعية والتجاريةمشروع قرار إالمسارعة في للقطاع الخاص، و

 .حتكار ومنع الإقرار مشروع قانون المنافسةإ .6
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  :توصيات الى مجلس الوزراء

 .قتصادية من خلال الشراكة مع القطاع الخاصاريعها الإدارة مش الوزارات والمؤسسات العامة على إحث .1

، الإدارات الباقية التي تتولى المشاريع التقليدية على مثل هذه المشاريع وفصلها عن إيجاد الهيئات والإدارات التي تقوم .2

 .ن تتولى هذه الهيئات الرقابة على عقود الشراكة بما يخدم مصلحة المواطنعلى أ

 .قتصادية ذات العلاقة بالشراكةالمنفذة للقوانين الإ) الأنظمة-اللوائح(ثانوية  التشريعات القرارإ .3

ة  من خلال خطط التنميقتصادياكة وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الشأن العام الإهتمام بمبدأ الشرإيلاء الإ .4

  .قتصادي التي تعتمدها الحكومةوبرامج الإصلاح الإ

حتكارية وتضمن بأن لا تكون هذه المشاريع إمتياز طراف وكذلك تراعي حقوق الإلأإيجاد أنظمة مالية تحفظ حقوق ا .5

 .  أو أن تكون مفتوحة بدون قيود أو دراسة فيتضرر المستثمر،فيتضرر المواطن

جرائية التي تواجه القطاع الخاص في عمله لتشريعية بهدف إزالة المعيقات الإصلاحات التنظيمية واإعتماد برنامج للإ .6

، قتصاديونات المطلوبة لممارسة النشاط الإذوخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص والأ ،ته مع الجهات الرسميةوعلاق

بهدف تقديم مقترحات تشريعية بخصوص البيئة القانونية ) الخطة التشريعية للأعوام القادمة(جندة التشريعية ومراجعة الأ

 .المساندة لعمل القطاع الخاص

بية التي تملك صلاحية الرقابة على مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشأن العام الاقتصادي، تفعيل دور الهيئات الرقا .7

  .كديوان الرقابة المالية والادراية، هيئة الكسب غير المشروع

  

  :توصيات الى مجلس القضاء الأعلى

لناتجة عن العقود ذات العلاقة إنشاء محاكم إدارية متخصصة، وتزويدها بقضاة مؤهلين ومدربين على الفصل في المنازعات ا

  .  ما بين القطاعين العام والخاصبمفهوم الشراكة

  

 :لى الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحليتوصيات إ

  

لتزام بالمفهوم السليم والصحيح لية وفقا للقانون الفلسطيني، والإالتأكيد على اللامركزية التي تتمتع بها الهيئات المح .1

 .لمصطلح المصادقة

ين حتكار القرارات من قبل الممثلين المنتخبى مع مبدأ الشراكة، فهي لا تعني إتأكيد على أن ديمقراطية التمثيل لا تتنافال .2

من خلال إعمال وتبني فضل للهيئة المحلية  بل على العكس تعني الحرص على الأدارة الهيئات المحلية،في مجالس إ

 .من خلال الشراكة مع القطاع الخاصسابقا كما أسلفنا قق والذي يتحمفهوم الحكم الصالح 

، وتخصيص أقسام في الهيئات المحلية الكبيرة متخصصة في عقود رفع كفاءة الكادر البشري في الهيئات المحلية .3

 .لتزام بأنظمة توظيف تعتمد المعايير الموضوعية والمهنيةبعتها والرقابة على تنفيذها، والإالشراكة وكيفية متا

اريع  في تقديم المعلومات ودراسة وطرح المش الهيئات المحليةكون هناك شفافية عالية جداً لدى أن يالحرص على .4

  .تخاذ القراروكذلك الإجراءات الداخلية وإ

ل هذا ستمرار مثولى لضمان جذب المستثمرين ونجاح إحرص على نجاح التجارب الأأن ت الهيئات المحليةعلى  .5

  .ى طرح المشاريع الناجحة والمريحةلعمل عل، وكذلك االأسلوب في تمويل المشاريع

  

  :القطاع الخاصلى توصيات إ

  

 .قتصادي الشأن العام الإدارةا على الشراكة مع القطاع العام لإجسام التمثيلية وتعزيز مقدرتهتفعيل الأ .1
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ص، وتكون  مسألة الشراكة داخل المجلس التنسيقي للقطاع الخاومتخصصة فينشاء وحدة فنية داعمة للقطاع الخاص إ .2

 :41مهام هذه الوحدة ما يلي

 .تشكل هذه الوحدة بؤرة تنسيق العلاقة والجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص  . أ

الوحدة المعلومات والدراسات المطلوبة والتي تدعم مطالب واحتياجات القطاع الخاص في إطار الحوار  توفر  . ب

 .والشراكة

طار جميعها حول القضايا والسياسات الإقتصادية التي تطرح في إ تتشكل الوحدة قاعدة بيانات ومعلومات يتم  . ت

 .  الحوار وفعالية آليات متابعتها من طرف القطاع الخاص

ة لشركات لمنشئاندماجات ، من خلال تشكيل الإتحادات والإجسام القانونية القوية القادرة على تنفيذ عقود الشراكةخلق الأ .3

 .الضخمةالإقتصادية مشاريع دارة الكبيرة قادرة على إوأجسام 

 المشاريع العامة، وذلك لتعزيز الثقة بالقطاع الخاص، سواء من قبل دارة وتشغيلبقوانين وقيم النزاهة لدى إلتزام الإ .4

   .و من قبل الجمهور والمستفيدين من الخدمات العامة، أالقطاع العامصناع القرار في 

  

Cلى توصيات إ H F:  

  

جه الخصوص عقود الخصخصة دارية ذات العلاقة بمفهوم الشراكة، وعلى والعقود الإدراسات معمقة بشأن جراء إ .1

 .دارةوعقود الإمتياز وعقود الإ

تدريب متخصص لموظفي القطاع  لإجراء  والعقود الخاصة به الشراكةمفهومفي متخصصين تأمين مستشارين وخبراء  .2

 .العام حول كافة المسائل الفنية والقانونية لعقود الشراكة

 وعرضه على الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام المبادرة في إعداد مسودة مشروع قانون خاص بالشراكة، .3

   .للأصول القانونيةوفقا وإصداره  لمشرع الفلسطيني بغية إقرارهتقديمه إلى ا والخاص، ومن ثم

                            
مها المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني الإقتصادي الثالث، تحت وردت هذه التوصية في الورقة التي قد 41

 .7ص" وجهة نظر القطاع الخاص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عنوان 
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  ملحق بالتشريعات

  ها وتحليلها لغايات هذه الدراسةالتي تمت مراجعت

  

 تشريع ساري في 70لغايات البحث في مدى مراعاة التشريعات الفلسطينية النافذة لمفهوم الشراكة، فقد تمت مراجعة ما يزيد عن 

ادية أو مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ما بين قانون ومرسوم ونظام ولائحة، كانت جميعها تدخل ضمن عائلة القوانين الإقتص

 .المالية أو الإدارية

  

وقد كان من المفترض وفقا لورقة المرجعية أن يتم تحليل تلك التشريعات على ضوء عدد من المعايير، إلا أنه وبنتيجة التحليل 

تلك والتدقيق تبين أنه لا يمكن تحليل الكثير من التشريعات المذكورة وفقا لتلك المعايير، فالتحليل الذي أمكن إجراءه على 

التشريعات هو تحديد صنف تلك التشريعات، هل هي تشريعات منشئة لأطر تنظيمية أو تمثيلية للقطاع الخاص، أم هي تشريعات 

تضمن تمثيل القطاع الخاص في المؤسسات ذات العلاقة بإدارة الشان العام الإقتصادي، أم هي تشريعات تنظم الشأن الإقتصادي 

 . طاع الخاص في قيادة هذا الشأن، أم هي تشريعات لها علاقة بحسن إدارة المال العامككل وتؤثر بالتالي على دور الق

  

بالإضافة إلى تحديد المواد ذات العلاقة بمفهوم الشراكة ضمن تلك التشريعات ومدى خدمتها لهذا المفهوم إنطلاقا من التعريف 

  .الموسع لمفهوم الشراكة الذي إعتمد في محددات الدراسة

  

 تشريع من بينها فقط من له صلة بمسألة الشراكة، 38راجعة ودراسة العدد المذكور من التشريعات، تبين أن هنالك وفي ظل م

وفيما يلي قائمة بالتشريعات المذكورة، تم ترتيبها وفقاً . بعضها من كانت صلته مباشرة، وبعضها الآخر كانت صلته غير مباشرة

 :للأحدث إصداراً منها، وهي
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